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بین دی الکتاب 


إن الرسالة التى تقدمها دار الترجمة والتاليف والنشر للقراء 
الكرام » رسالة علمية مهمة ٠‏ تثناول عديد؟ من مسائل الحديث 
والفقه ؛ مع شرح الأدلة وسبرها › وتأييد المذهب الختار ٤‏ وبيان 
مواضع الضعف فى غيره » وهى مسائل قد كثر حولها النقاش بين 
العلماء » وخاصة بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأى . 


ولعرفة تاريخ هذه الرسالة اللطيفة ينبغى لنا ان نرجع الى 
المائة سنة الماضية » حتى نثف على الحياة الملمية لذلك المصر ٠‏ 
واتجاه الملماء فيه » والظروف التى عاشوها > والدوافسع التى 
دفمتهم على الخوض فى مباحث التقليد والعمل بالكتاب والسثة > 
وتناول الفروع الفقهية » وبيان ما هو المختار الراجح بناء على 
الادلة الشرعية وتعامل الاآمة . وكذلك ينبفى لنا أن نلم بتاريح 
الدعوة السلفية بالهند . 


ولإ يخفى أن هذه الدعوة قد مرت بمراحل فى الفترتين 
الماضيتين »> والمرحلة الى تلت استشهاد الإمامين المجاهدين السيد 
«أحمد بن عرفان البريلوى»والملامة«محمد إسماعيل بن عبد الفنى 
الدهلوى»فى ممعركة «بالاکو ت» ٤و‏ انتشار أعضاء حركتها فى أقطار 
الهند ؛ للقيام بشئون الدعوة ء والبقاء على النهج السلفى الأصيل 
فى التصور > والفهم ٤‏ والاجثهاد ١‏ والاتصال الباشر بالكتاب 
والسنة » هذه المرحلة كانت حاسمة فى حياة الدعوة السلفية فى 


الهند » وكائت مسئوليات السلفيين مضاعفة ؛ نظرا للبيئة التى 
يعيشون فيها ؛ وللظروف الثى يوأجهونها » فكانوا يدانهون عن 
الإسلام ويردون على اأعدائه من الفرق والأديان الباطلة من ناحية 
ويقاومون اهل الأهواء والبدع من ناحية أخرى » ويبذلون جهودهم 
المودة بالامة إلى الكتاب والسنة . 


وقد لاقى هؤلاء الدعاة المخلصون ممارضة قوية من القلدين 
والمبتدعين » وأوذوا فى سبيل التمسك بالكتاب والسفة ء٤‏ وترك 
تقليد إمام من الائمة ء؛ ولكنهم صبروا. على الاذى وواصلوا جهودهم 
فى مختلف اليادين لتشر الدعوة الإسلامية الحقة »¢ وبث الوعى 
الدينى الصحيح > وقد ظهرت آثار طيبة لهذه الجهود ٤»‏ ورجع 
الناس إلى العمل بالكتاب والسنة » وتخلوا عن البدع والمادات 
التى اقتحمت حياتهم وتسربت إلى صنؤفهم . ولكن لم يمجب هذا 
التحول البتدعين ومن شاكلهم ؛ لانهم رأو! فى ذلك ضياعا لكشسير 
من مصالحهم الذاتية » فتاموا يصدون الناس من الحق » ويحاولون 
القضاء على المنهج السلفى بخطبهم وكتاباتهم ٠‏ ولذلك فقد كثرت 
كتب ورسائل جدلية فى ذلك المصر ٠‏ وانعقدت اجتماعات ومجالس 
للمناظرة والناقشة » بحث فيها ا)ناظرون المسائل التى أختفوا 
فيها » وحاولوا إثبات مذهبهم وتوضيح أدلتهم وتدعيم موقفهم . 


ولا شك آن العصر الراهن مختلف عن الماشى ؛ فظروف 
المسلمين اليوم لا تسمح لهم بالانشغال بالفروع ٠‏ وتوسيع هوة 
الخلاف بين طوائف المسلمين > ولذلك لا ئرى فى ذلك التراث 
الجدلى تفعا كثيرا للأمة » على آنه يمرض لذا لونا من الأدب وجزءا 
من التاريخ الدينى ؛ ويشرح لنا المراحل التى مرت بها الدعوة 


السلفية فى شبه التارة الهندية )› ويصور العداء. آلذى نصب 
للسلفيين من إخوانهم فی الدین ۰ لا لشیء إلا لاتھم پنادون بتحكيم 
الكتاب والسنة فى شثون الحياة » وبترك التقليد الذى كان ساثدا 
حينذاك . ومعظم الباجثات الجدلية كانت تجرى بين أهل الحديث 
وبين آهل الرای ء وكان اهل الحديث يسندلون دائما بالحديث 
النبوى فى الممسائل الخلافية › ويدافعون عن موقف المحدثين ٠‏ 
وييدون ما ذهبوا إليه بناء على النصوص الصريحة » بينما كان 
اهل الرأى يميلون إلى وال الائمة الفقهاء ويدانعون عنهم فيما 
خالفو! فيه صريح الكتاب والسنة ؛ يعللون لخالفتهم تعليلا باردا 
وأعذارا مخترعة » ريما لم يتنبه لها الفقهاء أنفسهم . وقد رأينا فى 
كتب بعض العلماء من الحنفية تحاملا على المحهمدئين وطعنا فى 
خدماتهم وتصضرا لأعمالهم وماآثرهم ٠‏ وذلك كله باسم الدفاع عن 
الققهاء ولتبرير موقف الذين يتلدونهم » ومن يدريهم أئهم يتيحون 
بصتيعهم فزصا لاأعداء الإسلام للطعن فى الدين وللتشسكيك فى 
مصادر التشريع لای : 


وموقف آهل اارای هذأ كان فى الحقيقة إساءة إلى الحديث 
وأصحابه » فقام السلفيون يدأفنعون عن المحدثين > ويشسيدون 
بالدور المشرف الذى لعبوه فى خدمة الحديث الشريف وحمايته من 
دسائس أهل الأهواء > وتزييف أصحاب الاغراض الخبيثة ٠‏ ويمكننا 
ان نلاحظ ذلك إلى الآن فن كثب ورسائل السلفيين التى الفت فى 
ذلك العصر › أما الرسالة التى نقدمها للقراء فواحدة من الكثيرة 
التى وضعت لنشر العقيدة السلفية والرد على ممارضيها » وللدفاع 
عن اصحاب الحديث الذين عاشوا للعلم والتحتيق وحذروا من 
التعصب والتقليد . 


وقد جاعت هذه الرسالة للرد على رسالة النها الشيخ(أحمد 
على السهارنفورى»( المتونى ٠۲۹۷‏ ه )من علماء الحنيفة باسم 
« دقع الوسوانس عن بعض النانس » حاول فيها الرد على الإمام 
البخارى فى تعاريضه على الإمام أبى حنيفة»ولكنه لم يلتزم بالمنهج 
الملمى المحايد ولم يتجرد عن النزعة الذاتية فى تقييم أدلة 
الفريقين » فجاعت رسالته تعرض صورة ناقصة وتعبر عن وجهه 
نظر معينة . 


وهنا مست الحاجة إلى كتاب يلقى ضوءا كاملا على 
اموضوع » ويشرح الأدلة بدون نتص وتفير > فأالف الشيخ المظيم 
«بادي» رسالته المسماة بارفع الالتباس عن بعض الناس»لبرد 
الحق إلى نصابه ويبين ما هو المختار بناء على الأدلة ٠‏ ومن ميزة 
هذه الرسالة أن مؤلنها قد تجرد تماما عن التعصب الطائفى > ولم 
بيت رآيا فى موضوع إلا بعد استنطاق الادلة وسبر أغوارها › 
وكذلك نقدر موقتف المؤلف من الإمام أبى حئيغة فإنه قد أعترف 
بمكانته العلمية وتفوقه فى الفقه وعمق نظره فى التفريع والتعليل ٠‏ 
ولم يسلك مسلك أهل الرآى فى الكتابة عن الحدثين من التجامل 
عليهم والطعن فيهم » وهذا يدل على سعة ذهنه » وعلو همته › 


وعمق معرفته لطرق البحث والناقشة . 


وقد طبعت الرسالة قبل ذلك طبمتين على القطع الكبر ٠‏ 
الطبعة الأولى فى الطيع الفاروقى بدهلى سنة ۱٠۳١١‏ ه > أشم 
إليها فى التعليق بحرف ( ف ) > والطبمة الثائية فى المطبعمة 
الشمسية بملتان سنة ٠۴١۸‏ ه > ورمزها حرف ( ش ) ؛ وتقدم 
دار الترجمة طبمتها الثالثة على طريقة علمية حديثة » وقد قام 


س A‏ س 


فى هذه الطبعة بتصحيح الرسالة والتعليق عليها وتخريج أحاديثها 
شاب صالح ٤‏ محب للعلم »> مكب على البحث » وهو محمد عزيز 
البهارى خريج الجامعة السلفية » وهذه الرسالة هى باكورهة عمله 
فى التحقيق والتمليق »> ونسال الله تعالى أن ينفع بها أهل العلم 
ويونق المحتق للمضى فى سبيل البحث والتحقيق › إنه سسميع 


بخببا + 


ذو الحجة ٠۴۹١‏ هھ / دیسمبر ۱٩۷٩‏ م 


ترجمة المؤلف 


هو أبو الطيب محمد شمس الحق بن الشيخ أمير على بن 
الشسيخ مقصود على بن الشيخ غلام حيدر ... الصديقى الدياتوى 
ولد فى رمنة ‏ محلة فى بلدة عظيم "باد ( بتنه ) من ولاية بهار فى 
العظیم آبادى »› ينتهى نسبه إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
الهند ‏ فی ۲۷ ذى القعدة ۱۲۷۳ مه / يوليو 1۸١۷‏ م ١ء‏ ولا بلغ 
الخامسة من عمره ذهبت به آمه إلى«ديانوان»٤وهى‏ ثرية صفيرة 
تبعد عن «بتنه» أربعة وعشرين ميلا إلى الجتؤب الشرقى . توفي 
ایوہ فی ۱۲۸٤‏ ہھ وهو أہن أحدى عثرة سئة » فكفلته أمه وحدته 
وخاله › وتربى قى حضن أمه امشفقة ولل حنائهاءونشاً فى بيئة 
صالحة على التقى والديانة . 


ندا دراسته بقراءة القرآن على الشيخ محمد إبراهيم 
النکرنھسوی  (‏ ۱۹۸۲ ھ ) فی ۱۲۷۹ ھ وهو أبن ست سنين 
ثم نتلمذ للحانظ أصغر على الرامفورى »> وخثم القرآن عليه ثم 
شرع فى قراءة الكتب الفارسية ‏ طريقة مسودة وغيرها س على 
السيد راحث حسسنين البتهموى > وفى تلك الآيام قرأ بعض 
امختصرات علی الشیخ عبد الحکیم الشیخفوری ( ہہ ۱٠۹۵‏ ه) . 

ثم ا برع فى الفارسية ما شاء الله تعالى اشئغل بتحصيل 
العلوم العربية وغيرها من الأصول والنطق والحكمة على الشيح 
لطف العلی البهاری ٠۲۹٩  (‏ ه ) وربما أخذ فى أثناء ذلك بعض 
الدروس عن خاله الشيخ نور أحمد الديائوى . 


سس و س 


ولا ارتوى من علوم أهل قريته دفعه حبه للملم والمعرفه > 

وحرصه على تحصيلهما على أن برحل إلى لكهنؤ ؛ وكانت محطا 
العلوم المقلية فى ذلك الزمان » سار إليها فى بداية 1۲۹۲ هھ . 
وقرا هناك كتب النطق والفلسةة على الشيخ فضل الله اللكنوى 
([ س ۳١١‏ ه) ومكث فيها سنة كاملة . ثم انتقل إلى مراد آباد ‏ 
مدينة فى القاطعة الشہالية ‏ فی ۲٩‏ محرم 1۲۹۲۳ ه . والتقى 
هناك بالمحدث بشير الدين القنوجی 1۲۹٩  (‏ ه ) وجمل بأخذ 
عنه ما بقى من العلوم والكتب الدراسية » وهو على ذلك إذ رجع 
إلى بیته فی ربيع الأول 1۲۹۲ ه ؛ ونزوج بنت الشيخ عبد اللطيف 
الصديقى فى ١‏ ربيع ألاول من نقس ألسنة » وبعد شهر كامل 
وخمسة أيام من زواجه ذهب ثانيا إلى مراد آباد »> وحضر عند 
شيخه المحدث القنوجى »> ودرس عليه العلوم العقلية والاأدبية 
والشرعية . واشتفل بتحقيثاتث علمية فى معضسلات الحديث 
والمقائد حتى تبحر فيها , 


وبعد ذلك ذهب به شغفه بالستة إلى شاهجهان آباد 
( دهلى ) عند مسند الوقت › شيخ العرب والعجم » المحدث الكير 
السید نذیر حسبن الدهلوی ( ۱۳۲۰ هھ ) فى بداية محرم ٠ ٠۹١‏ 
فتتلمذ له ؛ وعب من علمه ومكت عئده سنة كاملة ٤‏ حتى ثال منه 
الإجازة فى علوم الحديث والثفسير ثم عاد إلى ببته فى آخر محرم 
1 ه + وأشتفل بالندريس والتاليف . بيد أن نفسه الطموح 
لم تقنع بذلك القدر ألذى حصله من شيخه فشد الرحل إليه مرة 
أخری فى 1۳,۲ هھ »ء وحصل على الإحازة الثانية »> وقد كتب هناك 
فتاوی کثرة . 


سہ || س 


وفى نفس السنة › ی ۱۳۰.۲ هھ ٤‏ زار الشيخ اإحدت القافى 
حسين ابن محسن الانصاری الیمائی  (‏ ۱۳۲۷ ه ) ء٤‏ وقرا عليه 
اطراف الاأمهمات الست > ونال منه الإحازة العامة . ثم لقية بعد ذلك 
وفى ۱۳١١‏ ه اعتزم أداء فريضة الحج فسافر فى ٠١‏ رجب 
من قريته ديائوان إلى الحجاز »“ وأدى الفريضة وأقام هناك ستة 
أشهر ٠ء‏ عنى فيها بعلم الحديث وفنونه عناية خاصة ١‏ فالثق 
بالشيوخ والملماء من أثمة هذا الشأن مثل ٠‏ 
| س الملامة الفتيه خر الدين أبى البركات تعمان بن محمود 
الآلوسی ( ہہ ۱۳۱۷ د ). ۰ 
۲ والعلامة القاضى عبد العزيز بن صالح بن مرشد الحنبلى 
الشرقی من رجال طئی ( س ۱۴۳۲۴ هھ ) . 


سس و العلامة المفسر الفقيه محمد ينن سليمان حسب اله الشافعى 
ا مکی الخطيب والمدرس بالمسحد الحرام ۴ 


الطائفی ( ہہ ١إ؟۴!‏ هھ ) ء 


( س ٤۳ا‏ ھ) : 


. س والشيخ إبراهيم بن أحمد بن سليمان المغربى ثم المكى‎ ٦ 


۷ س والشيح فالسح بن محمد بن عك لله الظاهمرى اهناو ى 
المالكى المدنى , 


س | ~~ 


۸ س والشیخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى الحنيلى الشرقى . 


زس ١ا‏ ه). 


. والملامة أحمد بن محمد المغربى ثم المكى‎ ~. ٠ 
. وأخذ عنهم حتی رسخ تدمه فيه‎ 


ثم رجع إلى وطنه فی ٠١‏ محرم ۱۳۱۲ ه وعكف على التدريس 
والتاليف والتذكير والإفتاء > وبذل جهوده المشكورة طول حياته فى 
نصرة السنة والطريقة السسلفية › والدفاع عن أهل الحديث > 
وإشاعة كتب الحدبث وأننق مالا فى طبع كثب بعد متابلة نسخها 
املخطوطة وتصحيحها والتمليق عليها » وله منه عظيمة على أهل 
العلم بذلك . وقد جمع فى مكتبته القيمة كثيرا من كتب الحديث › 
والتاريخ > والرجال ٠‏ والتراجم وغيرها ٠‏ التى كانت عزيزة الوجود 
حين ذاك حتى أصبحت مكتبته من انس الكتبات فى الهند . 

وكان رحمه الله فى طليعة سائر الحركات الإصلاحية التى 
وحدث فى عصره ١ء‏ فكان يساعد ندوة العلماء ودار العلوم التابعة 
لها فقي لكهنؤ ؛ بالأموال والكتب ٠‏ وكذا كان أمينا لمدرسة « اإصلاح 
المسلمين » فى بتنه وكان عضوا تويا للبدرسة « الأحمدية » فى 
آره من ولاية بهار ٤‏ يحضر فى حغفلاتها السنويه التى كانت تمشد 
باسم « جلسة مذأكرة علمية ١‏ ويخطب فيها . وبذل حهودا. مشكورة 
لتاسیس ۶ حممية أهل الحديث € وكان يرغب ثي أعمال الحممية 
كشر! ٤‏ ويشترك د فى حفلاتها يكل رغبه وتشاط ویشل مسئولیات 
تنظيمها وتنسيقها . وكان عضوا خاصا ل « دائرة المعارف » فى 


س ۳ س 


حیدر آباد > ويقال إن أصحاب الطابع المصرية كائوا يستشيرونئه 
فى طبع الكتمبا . 


ركان رحمه الله جامعا بين العلوم العقلية والآدبية والدينية › 
بمتونه وأسانیده واحوال رجاله › قادرا على التمییز بین صحاح 
ألأسانيد من ضمافها ٤‏ وگان عار فا بالخلاف بين المذاأهب وأدلتها ٠‏ 
شفوفا بالمطالعة والبحث والتحتيق » وهو مع هذا كريم النفس 
رضی الخلق عذب الشائل » حسن آلنية ؛ يحب العلماء وألصلحاء 
ويحسن إليهم »> وينفق من نغائس الأموال “٠‏ ويطيب نفسه بلقائهم 
ولذلك لم بزل محطا للفضلاء و امحئشىن ۰ وكان رحمه a‏ مڻ اعظم 
رؤساء ديانوان وأمرائها ؛ يثرك بابه منثوحا لأهل الملم والطلاب» 
ويساعدهم فی الئأليف ويعر صم الكذب الخطية الثميتة من مكتنته 
القيمة ويمطى الكتب عند طلبها مجانا إذا كانت له عدهة نسح , 

) ابتلی فی آخر حیاته بالطامون وتوفی فی ۱۹ ربيع الأول 
الأفاضل مس الملهاء واألأدياء بتصاند طوبله وقصے هة باللغات الاريك 
العربية » والفارسية »> والأردية » لا مجال لذكرها فى هذا المقام . 
خلف من أولاده الذكور ثلاثة أبناء وأربع بنات »> وله تلامية 
منتشرون نى أقطار الهند وخارجها . ) 


وقد ترك رحمه الله عدة مؤلفات قيمة في الحديث والفقه »> 
و آلفتاو ی» وألتاريخ»؛ و ألتذكر > والاسناد»؛ متها ا لی بطبوعة» 


س )€( س 


وبمضها مخطوطة توجد فى مكتبة خدا بخش خان ببتنه أو غبرها » 
وبعضها مفتقوده لم نطلع على وجودها »> ولنا عودة إليها وإلى 
التعريف بها فى ترجمة الشيخ رحمه الله ٤‏ التی ستظھر قریبا بن 
فاء الله تمالى » ونشر إلى أهمها فى هذا الموضع : ) 


. ) ہے اعلام أهل المصر باحکام رکعتی الفجر ( بالعربية‎ ١ 
. ) س تذكرة الذبلاء فى تراجم العلماء ( بالفارسية‎ ۲ 
س التحقيقات العلى بإثبات فرضية الجمعة فى القرى(الارديه)‎ ٣ 
. ) س تعليقات على إسماف البطاً للسيوطى ( بالعربية‎ ٤ 
. ) س تمليقات على سنن النسائى ( بالعربية‎ 
. ) س التعليق المفنى على سذن الدار قطنى ( بالعربية‎ ٦ 
. ) س تفريح المتذكرين بذكر كتب التأخرين ( بالفارسية‎ ۷ 
) س تنقيح المسائل س جزآن س ( بالعربية والاردية والفارسية‎ ۸ 


٩‏ س رفع الالتباس عن بعض الناس ( بالعربية » وهو الآن بين 


أیدیکم ) 
1٠‏ س سيرة الشيخ عبد الله جهاؤ الإله آبادى ( بالاردية ) . 


۱۱١‏ س عون المعبود على سنن آبی داود ٤‏ اربع مجلدات کكبار 
( بالمربية ) , 


. ) غاية المتصود فى حل سنن أبى داود ( بالعربية‎ ١ 


۴۳ فضل الباری فى شرح ثلاثيات البخارى ( بالعربية ) . 
٤‏ س فهرسث المحلد الأول من مسند أبى عوانة ( بالمربية ) . 
٥‏ الكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف ( بالعربية ) . 


٦‏ النجم الو هاج فی شرح ملد الصحيح لمسلم بن الحجاج 
( بالعربيه ) . 


۱ س 


أالجمد لله ألذى هدأنا لهذأ ء وما كنا لنهتدى لول أن هدانا 
لل ¿ ولد خضل مذهم جبلا کثر ا ي و ألصلاة و السىلام على رسنوله 
الذى ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يشر 


وبعد » فقد وقفت فى جزء من هذا الزمان على رسالة معنونة 
ب « بعض الناس فى دفع الوسواس » أجيب فيها عما وقع فى 
الصحيح للإمام الهمام المجتهد المطلق محمد بن إسماعيل البخارى 
رحمه الله تعالى من بعض تعاريضه على ألإمام أبى حنبفة الئممان 
الكوفى رحمه الله تعالى بلفظ « بعض الئاس » فنظرت فيها نظرة 
المٽامل فوجدتها حامعة لثتات ما أحابو! )١(‏ غنه يعض ناصرى 
ملة الأحتاف من شراح الصسحيح ونظاره > ولم يأت جامع ذلك 
الشتات من عند نفسه بشىء يدافع عن مذهبه أو یداری عن مسلکه» 
غير أنه آفحش ونقص ؛ وذهب مذهب الإعتساف » ولوى رأسه 
عن الحق ٠‏ واعرض عن مسلك الإنصاف . وهذا وإن كان ى عينه 
الكليل لامر جليل »> ولكنه لم يدر أته لا يشفى الطيل ولا بروى 
الغليل » فأردت س حسبة له تعالى > وذبا عن أولبائه ‏ أن ازيل 
الالتباس عن ١‏ بعض الئاس » كيلا يتموا فى هذا الوسواس > 


1( ذا ۶ و ألصو أب J‏ أحاب .) % 


( ۲ سه زفع الالثباس عن بعض الناس ) 


والجود . 


القول الردود 


« والسائل الت قال ا البخارى ( رح ) فيها بصيعه 
۶ وقال يعض الناس » آولاها ٠‏ تفسير الركاز . فان الركاز عند 
البخارى ( رح ) هى دفن الجاهلية فقط »> والمهدن ليس بركاز 
عنده . وعند الحنفية الركاز الملال المدغون والمعدن جميعا . 
وللبخضارى ( رح ) فى ذلك قوله س ب س : « العجماء جبار ٤‏ 
والبئر جبار » والمصدن جبار » وفى الركاز الخمس » () . 
فإنه س لار س عطف الركاز على الممدن › وذكر للركاز حكما غير 
الحكم الذى ذكر للمعدن »› فعلم أن العدن ليس بركاز . وأجاب 
الحافخل ألعينى عن هذا فقال ٠‏ « العدن هو الركاز ٤‏ فلما أراد أن 
يذكر )١(‏ له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز » ولو قال : 


٠‏ (۲) اخرجه البخارى : الزكاة/ فى الركاز الخمس ٠‏ المساقاة/من 
حفر بترا فى ملكه لم يضمن . ومسلم : الحدود/ جرح المجاء 
و !عدن و إلنثر حبار + وأيو دود : الديات/المجماء والمعدن 
والبثر جبار . والترمذى : الزكاة/ما جاء أن العجماء جرحها 
حبار وني الركاز الخمس > الأحكام/ما جاء نی العحماء أن 
جرحها جبار . والنسائى : الزكاة/المعدن . وابن ماجة : 
0 الحبار ۴ ود تير لسم بالفاظ منقأريه 4 

(۴) فی (شس) «یذکرہ) مع الضمير المنصوب ٤‏ وهو خطاً مطیعی , 


س ۸ س 


« ونبه ال ) دون أن يول ۲ ۲ وفی الزکاز الخمس » لحصل 
الالئباس داحتمال عود اأض مر إلى اثر € » أنتهى 


ثم إن البخارى ( رح ) أراد أن يلزم الحنفية فى قولهم > مشرح 
قولهم على ما فهمه ٤‏ ففال فى باب الركاز من كتثاب الزكاة : 


« وشال بعض النادس ١‏ المعدن ركاز مثل دمن الحاهلية › لأنه 
يقال : « آركز الممدن » إذا أخرج مئه شىء . قيل له : فقد يقال 
لن وهب له الشىء ٤‏ أو )٥(‏ ربح ربحا نرا ؛› أو کثر ثمره : 
« آرکزت » . ا وقال : لا باس أن بكثمه ولا يژدى 


, {UY الخمسس‎ 


اقول : مقصود الإمام البخارى ( رح ) بذلك الإلزام بوجهين : 

| س الأول آنه بلزم على هذا القول أن يكون كل واحد من 
المو هوب والربح والثمر ركازرا فيجب فيه خمس ٠‏ ولا شائل بذلك . 
فألزم والامر لیس كذلك ولذا قال الشطلائى : « وأعترذفه 
بعضهم )١(‏ بآنه لم ينقل عن بعض الناس ولا عن العرب أنهم قالوا 
أركز المعدن » وإنما قالوا « أركز ألرجل » . فإذاأ لم يكن هذا 
صحيحا فكيف يتوجه الإلزام بقول القائل : « قد يشال لمن وهب 
له ١ ٠.١‏ الخ ؟ ومعنى « أركز الرجل ٩‏ صار له رکاز من قطعم 


۲۲۷/۱١ ١ عمده القاری‎ ) 

) كذا ء ونی بعض النسخ من صحيح البخارى « و و )مدل # أو 4 , 
( مح ری ال زکا/ف أ رکاز الخمس 

¢ - المراد باليعض ههنا همتا العلابة > اظر نفس المبارة فى 
ا الفارىء : 4 / fot‏ ا 


سس ۱۹ نت 


الذ شب » ولا پلزم منه آنه إذا وهب له شیء آن پقال : ١‏ آرکزت » 
بالخطاب > وکذاً إذا ربح ربحا کثرا › أو کثر ثمره » () . 


ودليل كون المعدن ركازا ما ذكره .. السرخسى فى مبسوطه 
هكذا : 


«( وأصحابنا .. احتجوا بحديث أبى سلمة عن أبى هريرة 
٠‏ عن النبى س ر س آنه قسال : ١‏ وفى الركاز الخمس () . 
وإسم الركاز يتناول الكنز والمعدن جميعا › لأنه عبارة عن الإثبات» 
يقال ٠‏ « ركز رمحه فى الأرض » إذا أثبت ٠‏ والمال فى المعدن مثبت 
کما هو فی الكذز . ولا قیل : با رسول الله ! وما الرکاز ؟ شال : 
« الذهب والفضة الذين خلشهما ايش تمالى فى الارض يوم 
ها ٠ 0(٩‏ ولا سل رسول اھ - ب س عما يوجد فى الخرب 
العادى قال : « فيه وف الركاز الخمس ) ٤ )١(‏ فعطف الركاز على 
الدفون ٠‏ فعلم أن المراد بالركاز إلمعدن إ؟١)‏ . 


س ا سے « فى الركاز الخمس » شال : يارسول إش ! 
وما الرکاز ؟ شال ١‏ « الال الذى خلقه اث تعالى فى الأرض يوم 


(۸) إرشاد السارى : ۷۸/٣‏ 

() قال الزيلعى : « رواه الأئة ق ف کم ... أخرحوه 
مختصرا ومطولا » ( نصب الراية ۰ ۰/۲ ) . وقد مر نځُریحه 

1 سببحث عنه الولف بعد قليل » وهناك لتخريجه . 

11/١ +: الميسوط‎ 1١ 


e N mame 


خلق ألسماوات والارض فى هذه المعادن + ففيها الخمس » (؟١)‏ 
..٠‏ قال اللا القارىي فى شرح ألموطاً ١ ٠‏ ولفظ البيهقى :+ عن 
آبی هريره قال قال رسول الله س کے ٠‏ « فى الرکاز الخسس ٠١‏ 
فقيل ١ ٠‏ وما الركاز يا رسول الله » ؟ قال : « الذهب والفضة 
الذى ) خلق )٠١(‏ الله فى الأرض يوم خلقت » )۱١(‏ . 


وال ء». العينى ... + 7 وقد (۷) أورد أيو عمرو ۸ قى 
« التمهيد » ٠‏ عن عمرو ہن شعيب عن أبيه صن عبد الله بن عمر() 
قال رقال] )٣١(‏ رسول الك س یھ س فی کئز وجده رجل : « إن 
كنت وجدته فی ريه غر مسكونة آو فی غير سبیل میتاء ففيه وفى 
الركاز الخمسس » . وقال الئثاض عياض ( رح ) : وعطف الرکاز 
على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز » وأنه المعدن كما يقوله 
أهل المراق ؛ فهو حجة لخالق الشافعى زرح ) » () . 


؟ س والوجه الثاني أنه قال أولا : « المهدن ركازؤ » ٠‏ 


() موطاً محمد : |۷٤‏ 

(10) كذا » وهو الصواب كما فى البيهقى » وحرف ف (ش) إلى 
۳ الذين )€ . 

. » كذا ؛ وف البيهثى « خلقه‎ )٠١( 

)١(‏ اخرجه البیهتی فی السنن الکبری ' ٠٣١۲/٤‏ 4 ولم آجد شرح 
لموطاً للملا على القارىء : ولكن وجدت تفس العبارة فى المرقاة 
شرح الشكاة له راجع : ۳/۲؟) 

(1۷) سقط من (ش) ١‏ آلعينى ١‏ وقد ) . 

. » وهو خطاً . والصواب ۶ أو شمر‎ ٤ کذا‎ {٩ 

(1۹) كدا ؛ والصواأب « فغمرو ) > 

. ليس فى الاصنل » والظاهر إثباتھ كما فى المينى‎ )۲١( 

۲۲۷/۱۱ : عمدة القاریء‎ )۲١( 


مس إ۲ س 


اہایاہاا 


مُأوجب نيه الخمس > ثم أسقطه حیث تال : 9 لا باس أن بكته 
ولا يؤدى الخمسن » 4 ننائتض فوله . والتحثيق خلاففمه . قال 
الشسطلاتنى ٠‏ « وقد اعثرض ابن بطال على () الولف خی هذه 
المخاقضة بأن الذى أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما هو اذا كان محتاحا 
إلیه › بمعنی آنه پتأول ان له حقا می بيت المال ونصببا فى الشىء» 
فأجاز له أن يأخذ الخمس لنقسه عوضا عن ذلك » لا أثه آس غط 
اسن عن ألمعدن بعدما أوجبه فيه (۳۲) وقال ألكرمائى : « أما 
قول أ لبخاریى : « إثه ناقضه » قهو تعمسف » 0؟) ء قال . 
المي : 
٦‏ وکہ مسن عائب شولا سحا 


وآفته (*۲) من الفهم السئیم )۲١‏ 


اقول : لمله قال ذلك تبعا لاحد ٤‏ کہا أنك ا «المتكا» 
بالاترنج تبعا لاأبى عبیده » حیث قال فی تفسپر سورة پوسف : 
١‏ وأيطلى الدذى شال ٠‏ « الأترنمج ) ٠‏ ولیس فی کاڑم العرب 
الأترنج » )١۷(‏ , ۰ ) 


قال ... العينى ١ ١‏ قال صاحب التوضيح : « هذه الدعوى 
من الأعاجيب > فغند قال فى المحكم : « التكا الأترنج ٠‏ وعن 


(۴۲) سقط من إرشاد السارى « على » , 
(۲) ارشاد السارى ° a. VAY‏ 

0) ائظر معناه فى عمدة القارىء )٥ ٤/٤‏ 

(۲۵) حرفت فى لف) الى « أقثه » . 

(of/4 : عمدة القارئء‎ )۲١۷ 

+ التفسير أرسورة بوشف‎ ٠ صرهیح الىخارى‎ (YY) 


س ا 


الأخفش كذلك » وفقى الجامسع : « التكاً » الأترنج » . ثم قال 
العيئى (8؟) ٠ ٠:‏ كآنه لم يفحص عن ذلك كما يثيفى » فتلد 
ابا عبيدة ؛ والاآفة من التقليد » )5٩(‏ . 


أقول بفضل الله المعبود : 


قال الإمام البخاری رحمه الله تعمالی فی باب الرکاز من 
صحبحهة : 


« قال مالك وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية » فى فليله 
وكثيره الخمس ٠‏ وليس المعدن بركاز . وقد قال النبى ‏ تل __ : 
« فى المعدن جيار وفى الركاز الخمس ا + وأخذ عمر بن عبد 


ثم قال بعد ذلك : « وقال يعض الناس : المعدن ركاز مثل 
دفن الجاهلية ٠‏ لأئه يقال : « أركر المعدن » إذا أخرج منه شىء . 
قبل له : فقد يقال لمن وهب له الشیء »۰ أو )١(‏ ربح زبحا کثیرا) 
أو کثر ثمره + « ارکزت » ء ثم ناقضه فقال : لا باس أن یکتمه ولا 
يۆدى الخمس » )١١(‏ . انتهى 


وغرضه من كل ذلك أن الرکاز هو دفن الجاھلية کہا ذهب 
اليه الحمهور ي ولیس معدن رکازا فی ذلك الحكم الشرعى المذكور 
(۸؟) حرفت هده الكلمة ف (ش) إلى « النبى » . 
(۹) عمده القاریء : ٩۷۷/۸‏ 


. 1۹ من الصفحة‎ ١ أنظر التعليق‎ )۴١( 
. صحيح البخارى : الزكاة/ف الركاز الخمسس‎ )۲1( 


ا — 


كما ذهب إليه بعض الناس . واحتج على ذلك بحديث اى سلمة 
عن آیى هريرة رضى الله عنھما قال قال الئیی س بلي س : 
« العجماء جبار »> والبئر جبار » والمهسدن جيار »> وغى الركاز . 
الخمس » ٠ )١(‏ وذكر أن عمر ين عبد العزيز أخذ من المعادن من 
كل مائتين خمسة تقوية )ا ادعاه ٠‏ وتعيينا لما أراده التبى اا 
في الحديث من لفظ الركاز ؛ء وتأييدا لمذهبه بتعامل النقهاء العرفاء 
باللسان »> الملماء بمراد النبی س لر س . ) 


وتفصيله أن الئبى س جلي س قال : « الممدن جيار »> وفى 
الركاز الخمس 4 »> عطف الركاز. على المعدن ١؟)‏ وفذرق بيئهما فى 
الحكم > فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبى ‏ ل > بل 
هما شيئان متغايران . ولو كان المعدن ركازا عنده لقال : « المعدن 
جيار وفيه الخمس » . ولمالى يقل ذلك ظهر آنه غيره ء لأن العطف 
يدل على المفايرة . قال الإمام الحافظ ابن حجر فى فثح البارى : 
« والحجه للجمهور التفرقة من النبی س بل س )۲١(‏ بين المعدن 
والركاز بواو العطف »4 فصح أنه غيره » )۴١(‏ . انتهى 


نقل جامع ذلك الشستات عن ناصر اللة الحنفية العينى فى ` 
جوابه آنه س ر س لم يقل * وفيه الخمس » ليأمن اكلام عن ۷؟) 


(۴۲) مر تخريجه فى التعليق ١‏ من الصنحة 1۸ . 
(۲) فى (شس) «وو» بالتكراز ٠‏ وأحداأسماازائدة . 
0) كذا »> وف الفتح « تفرقة النبى » . 
)٥(‏ قتح البارى : 14/۴ سس ټ ا _ ٠‏ 
)۴١(‏ كذا ء والصواب « من ) . رأجع المعاجم تحث كلمة « أمن ) ٠,‏ 


= 


الالتباس باحتمال عود الضمر إلى البثر . ولكنه لعجيب ۷) ؛ء 
وكبف الالتباس والفاصل القريب المتعين للمرجعية س وهو «المعدن . 
بارد لا یغنی من جوع )٩۸(‏ . 


وكذا عرض الإمام الهمام البخارى ‏ رحمه الله . تعالى على 
يعض الناس آنه كيف ترك المئطوق من الشارع ء وآدخل المعدن فى 
الركاز » وحكم بأخذ الخمس ء مع أن الشارع مصرح يخلافه. ٠‏ 
وتعامل أأ لف یکفی لتعیین مراده ٠‏ 


۷) اقول : البثر من المؤنثات السماعية » فكيف يحتمل رجوع 
الضمرر المذكور الى المؤنث ١‏ مع كون البئر أبعد المذكورات : 
فأين الالتباس ؟ حتى يطلب الامن مئه بالاحئراز عن ايراد 
الضمير . فالعجب العجاب من آمثال الفاضل العینی كيف ا 
ذهنه إلى هذا ! فسبحان ربى لا إله إلا هو ألعلى العظيم . 

A‏ | وقد ن يعض الأحنات مئل الشسيخ انور فاه الكمرى فى 
« فيض الباری » : ٢ه‏ ۰ والشیځ رشید أحمد الکو ھی ق 
)) لامع الدرارى : ٤ Y1 1Vof/Y‏ والشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوى ق تعليقه نقلا عن « أوجز المسالك » ٠‏ والشيح 
محمد حسن المكى فى تقريره ) آن فى وضع المظهر هنا موضع ِ 
الضمر توه آخر + وهو أنه [ذا حكم على المعدن بكونه حبارا 
وهم منه کون الال الخارج منه ايضا جبارا لا شىء فيه ٠‏ 
فقال : وف الركاز الخمس 4+ ففى الأول بيان لحكم المحل > 
وف الثانى بيان للحال . والمراد بالمعدن المكان والحفرة 4 .- 
وبالركاز الكنز وما خرج من المعدن . 

أقول : فساد هذا التأويل ظامر ٤‏ ولك اننا لا ثفهم من 

. قوله « وق الركاز الخمس » إلا ما اراده النبى ل . وقد عرف 
أن الركاز عند أهل الححاز دقين أهل الحاهلية ؛ ولإ شك أن . 
النبى الحجازى ب تكلم بلغة أهل الحجاز . وسيذكره المؤلف ٠‏ 
بعد قليل وبذلك يندفع سبائر ما ذكروه بهذا الصدد . 


سے 0 سے" 


ولو قيل من قبل بعض الناس : إن التناول اللغوى يساعده» 
بقال له + إن التناول اللغوى لم يثبت عند أهل الحجاز . قال الإمام 


« الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض 
وعند أهل العراق المعادن ؛ تحتملهما اللغة لان كلا منھما مركوز فى 
الأرض آی ثابت . يقال : « رکزه یرکزه رکرا » إذا دفنه « وأرکز 
الرحل » إذا وجد الركاز . والحديث إنما حاء فى التفسر الأول 
وهو كنز الجاهلى )١١‏ . وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة 
اخذه ) (ء٤)‏ . 


وقال الحافظ الهروى فى الغريب : 

« أخثلف أهل العراق وأهل الحجاز فى تفسره > قال أهل 
العراق : هو المعدن ؛ وقال أهل الحجاز: هو كئوز أهل الحاهلية » 
وكل محتمل فى اللفة » , 


وقال الزركشى فى التنقيح : « الركاز هو المال المادى 


وقال الحو هری فی الصحاح - ١‏ الركاز دفين أهل الحاهلية 
کأنه رکز فی الأرض رکزا ٤‏ وفى الحديٿث : ١‏ فى الركاز الخمس ٠)‏ 
تقول منه : « أركز الرجل » أذا وحده» . 

وقال العلامة محمد بن أبى بكر فى مختار الصحاح :« الركاز 


. وكذا ؛ والصواب « الكنز الجاهلى » كما فى النهاية‎ )١( 
٠١../۲ ٠ النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ )6٠( 


(TT — 


بالكسر دفين أهل الحاهلية كأنه ركز فى الأرض + « وأركز آلرجل» 
وحد الركاز » ))١(‏ . انتهى وقال الش ب أحمد بن محمد الفیومی فى 
املصباح النير : « الركاز الال المدنون فى الجاهلية » فعال بمعنى 
منعول كالبساط بمعنى البسوط ٠‏ والكتاب بمعنى المكتوب + ويقال: 
هو المعدن و أرکر الرحل أركاز! )» وحد ركازا » . أنثهى 


فظهر من كل ذلك أن التناول اللفوى لا يصح عند أهل 
الحجاز ٠‏ لانهم لا يطلقون الركاز على المعادن » ولا شبهة أن النبى 
الحجازی - ج تكلم بلغة أهل الحجاز »> وأراد به ما يريدون 
. ولذا قال أهل الحديث : إنه هو الراد عند الشارع ٠‏ وصرح 
اا اللفة أنه هو المراد فى الحديث لكونه لفة أهل الحجاز › ولذا 
اتتصر الجوهرى والرازى والزركشى على تفسير اهل الحجاز ٠‏ 
رلذا ضعف الفيومى التفسر الثائى »> لأثه لا يوافق لفقة أهل 
الحجاز : فمن استدل بعد ذلك بالتناول اللغوى فقد أخطأً . ولو ٠‏ 
سلم التناول اللغوى وأغمض النظر عن جميع ذلك فالتناول اللغوى 
١‏ يستلزم التناول فى حكم شرعى إذا نطق الشارع بالتفرقة بينهماء 
رإلى ذلك أشار الإمام الهمام البخارى رحمه الله تعالى بقوله : 
« شيل له : نقد يقال لمن وهب له .ء.. ) ل 


a ِ 


الشرعى لوجب أن يخمس الموهوب لزب والثمار ٠٠‏ إن ذلك 
))١(‏ مختار الصحاح TIA‏ 


ست ¥ ب 


التناول پوجد فى جملة هذه الصور ؛ مع أنكم لستم بقائلين بوجوب 
الخمسس فى هذه الصور ٤١‏ غكيف بالمعادن ۴ )٤۲(‏ . 


وما نقل القسطاانى من بعض الجاهيل أنه لم يتقل من المرب 
أركز المعدن » ٠‏ فمثل ذلك لا يصدر ممن له خبرة بكلام ألعرب . 
قال الحافظ الهروى فى كتابه الغريب : 

« الركاز القطع المظام من ألذهب والفضة كالجلاميد > 
واحده ركزة وثد ويثالء « أركز المعدن » أئال » . انتهى 

وأيضا فى القاموس فى تفسرر لفظة ركز + وأركز : وحد 
الركاز »> والمعدن ٭ صار فيه رکاز » )٤۲(‏ . انئھی ۰> آی * ارکكر 
الرجل )» وحد ركاز! »› « وأركز المعدن )» صار فيه رکاز ٤‏ 
ينقل من ي ۽ وهو مشهور بين العرب () , 


(۲) وتوضيحه ٠‏ أن آبا حنيفة إستدل على مذهبه بالاستعمال 
اللغوى »> فانه يقال : أركز المعدن » فثبت منه إطلاق الركاز 
على المعدن لغة » وإذا ثبت كون المعدن ركازا باللفة ثبت 
وجوب الخمس فيه بالنص لقوله ي : « وف الركاز الخمس » 
قال البخارى > ولو سلمناد ٥‏ لزم. أن يجب الخمسس فى الال 
ذا وحب بالا او ريح تیه او کثرت شماره بقال له أرکزت ٤‏ 
فأطلق فيه الركاز على المال المذكور أيضا »+ ولم يذهب أحد 
ألی وحوبپ الخمس ن الال المذكور . ( فيض البارى (oof‏ 

(۳) القاموسس المحيط : ۱۷۷/۲ 

(O‏ بل العحب کا ا س آی العیئی ۔ آنه ادعى ذلك يدون 

۲۲۲/۷ : راجع ثلا لسان العرب‎ ))٥( 


ست ۸( س 


وأما دعوى عدم النقل عن بعض الناس نهو أيضا من 
الأعاحيب ؛ ينبىء عن قلة تفنحصه . والإمام محمد بن الحسن 
الشيبائى آقر بذلك فى كتاب « الحجج على أهل الدينة ») )) “> 
وهذه عبارته : « قال محمد بن الحسن ( رح ) : ما شان المعدن 
مثل المفنم » ففى قليله وكثيره الخمس وكذلك بلغنا عن رسول 
الله یم س آنه قال : « فى الرکكاز الخمس » + فقيل ٠‏ يا رسول 
الله ! ما الرکاز ۴ فقال (۷غ) : « الال الذى خلقه الله ,تعالى (64) > 
فى الأرض يوم خلق السماوات والأرض » . وقال أهل الدينة ٠‏ 
« إنما الركاز ا لمال المدفون من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال » ولم 
يتكلف فيه إلا نفقته ولا (ا) ٤‏ عمل كثير وأما ما طلب بمال أو )٠١(‏ 
تكلف فيه عمل كثر (ا١)‏ » فأصيب مرة وأخطاً (5۲) مره فليس 
بركاز . وقال أبو حثيفة ( رح ) : هذا والمعدن سواء رما طلب منه 
بعمل کثيړر وبمال يوجد وما وجد من غير طلب فهو سواء] )٩٩(‏ فيه 
وفيما استخرج من المعهدن الخمس » . وقال محمد بن الحسن 
( رح ) : « إنما الركاز ما وجد فى المعدن > وإنما قال )٠٤(‏ المدفون 


() واسم الكتاب فى طبعة حيدر آباد«الحجة على أهل المديئة» 
(۷)) کذا ٤‏ وف موطاً محمد « قال » . 
) ما بين المعكوفين زيادة من الحجة . 
(۹) زيادة من موطاً مالك ٠١‏ كما زيد فى الحجة . 
(ءه) كذا ٤‏ وف الححة ( و ) . 
(١ه٥)‏ كذا » وف موطاً مالك « كبر عمل » > وهو الأظهر . 
)٠(‏ كذا + وهو خطاً . والصواب « أخطئى » كما ف الوطاً . 
)٥۲(‏ ما بين الممكوفغين زيادة من الحجة . 
(٤ه)‏ كذا ء٤‏ وهو خطاً . والصواب « انما الال » كمأاق الحجة . 


سے ٦‏ سب 


جعل نظي الال يستخرح من المعدن . هذا لم يكن ؛ أرى أن أهل 
المدينة يخالفونه من كلام العرب ٠‏ إنما يقال : « أركز المعين » 
يمون أنه استخر ج مته مال )٥١(‏ کشر ... » )٥٦(‏ انٹھی کلاہه 
بحروفه . وإذا ثبت ذلك فالإلزام بعدم الاستلزام باق على بعض 
الناس الآن كما كان ء وآما ما أستدل به شمس الأئمة فى المبسوط 
فمبناه على إثبات ذلك التناول ء ومعلوم أن الإمام البخارى ( رح ) 
سلم أولا ذلك التناول ؛ ثم ألزم يعدم الاستلزام المذكور مما أثيته 
شمس الائمة مسلم من قبل ٠‏ وما أنكره الإمام البخارى ( رح ) له 
يثبت بمد > فلا ينيد الاستدلال . ولذا استصوب هذه المناقضة 
ابن بطال حيث قال : 


« وما ألزم به البخارى القائل المذكور : « وقد يشال لمن وهب 
له الشىء ٠‏ أو ربح ريحا كثررا ) أو كثر ثمره + أركزث » ححة 
بالفة . لأنه لا يلزم من الاشدراك فى الأسماء الاإشنراك فى المعنى“) 
إلا إن أوجب ذلك من يجب التسليم له ؛ وغد أجمعوا على أن المال 
الأو هوب لا يحب فيه الخمس وإأن كان يقال له « أركز » ء فكذلك 
المعدن & {oY}‏ „ 


وأما ما روی من بعض الروايات لإثبات مذهبه فكلها ضعاف» 
لا يقوم بمثلها الحجةءلأن مدار بعضها على عبدالله بن سعيد »> وهو 
متروك الحمديت . قال فى التلخيص : ١‏ حديت ١‏ وفى ألركازر 
الخمس قيل ٠‏ وما الرکاز يا رسول الله ؟ قال : « الذهب والفضة 


(هه) في الححة « مال منه كثر ) . 
(ه) الحجه على آمل المدينة : 1۹/١‏ س ؟۴) 
)٥۷(‏ فتح البناری : ۲٦٥/۳‏ . 
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المخلوقان فى الأرض يوم خلق السماوات والأرض » ٠‏ البيهقى من 
حدیث ابی یوسف عن عبد اله بن سعید بن أبی سميد من أبيه عن 
جده عن ابی هريره رضی الله تعالی عنه مرنوعا : « فی الرکاز 
الخمس . ثيل ١‏ وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : « الذهب والفنضة 
التى خلقث فى الأرض يوم خلقث » ) » وتابعه حبان بن على 
عن عبد الله أبن سميد . وعبد الله مثروك الحديث ؛ وحبان 


ضعيف )) (5۹) + ) 


ومدار يعضها على عمرو بن شعيب ) ولا يثبت سماعه من 
عبد اله أبن عمرو . قال فى التخريج للزيلعى : 

« وفى الباب أحاديث أخر ١‏ أخرج الحاكم فى المسندرك فى 
آخر البيوع عن عمرو بن شميب عن آبيه عن جده عبد الله بن عمرو 
قال ۰ إن رسول الله س یر س قال یی کثز وجده رجل + فقال : 
إن كنت وجدته فى قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه » وإن 
كنت وجدتۂ فى خربة جاهلية > أو فى قرية غير مسكونة » أو سبيل 
غر ميثاء ففيه وى الركاز الخمس ) , انتهی 4 وسكت عنه إلا آڼه 
شال : « ولم أزل أطلب الحجة فى سماع شعيب ين محمد عن 
عبد آله بن عبرو ٠‏ قلم أصل إليها إلى هذا الوقت )١(‏ . انتهى 


(۸) أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى : ٠٠١١/٤‏ ء ولفظه : 
« الذهب والفنضة الذى خلثه الله ق الأرض يوم خلقت » . 

(۹) التخليص الحبير ٠۸١/١‏ 

(ء١)‏ تصب الرأية TAY‏ 4 وراحم المستدرك 10/1 > وللمۇلف 
بحث قيم بسيط فى الإاحتجاج بحديٿ عمرو بن شعيب»انظر 
غايه المقصود ۱۳۴/۱ س ۱۴١‏ 


HH‏ 8 ا 
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فنقل مثل تلك الرواياث لا يؤدى إلى كثير طائل )١‏ . 
قال المجيب ٠‏ 


قال البخاری ٠ ١‏ ثم فاه وقال ا باس أن یکثہه ا 


المناقضة أن الذى ا )1١(‏ أبو حنيفة ( رح ) كتمائه إنما هو اذا 
کان محتاحا إليه (t‏ الح ۴ 


(V) 


(9) 


والحديث أخرجه أيضا الشافعى فى الأم ۴۷/۲ ٠‏ والبيهقى 

فی السنن الکبری ٠٥٥١/۲‏ + وآبو عبید فی الأموال : ٣٣۷‏ 
وفيما بلى جوا ب ہا قال ألقاضى عياض يصدد حديث عمرو 
ابن شعيب ٠‏ ولم يتعرض المؤلف لرده ههنا » ولكن تكلم نفسه 
فى عون المعبود ٠٠٠١/١‏ > وهاك نص العبارة 

' ) بريد به القاضى عياف‎ ١ قال بعض الشرأح امتقدمين‎ ١ 
وعطف الركاز على الكثز ( فى الحديك ) دابل عل أن الركاز‎ 

مر الكثز > وأنه المعدن كما يقوله اهل العراق > قهو ححة 
لمخالف الشافعى . أنتهى ٠‏ قلث : لیس الامر كما قال ذلك 
البعض وإن كان من الائمة المتقدمين ؛ لأن حديث عمرو 
اہن شعيب فيه حكم للشيئين : الأول ما وجد مدئونا ف 
الأرض وهو ألركاز > والثانى ما وجد على وجه الأرض ف 
خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيها 
الخمسس . فههنا عطف الرکاز ‏ وهو الال المدفون ‏ على 
امال ألذى وجد على وجه الأرض > وأما عن حكم المعدن 
فالحديث ساكت عنه ء فلا يكون حجة لأهل العراق ١ء‏ بل 
الحديث حجة لأهل الحجاز الذين نزل القرآن بلفتهم . .كذا 
أ فاي القعور € 4 
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وجد معدنا : فی داره یحوز ان یه 6 تالز اق ا حا 
وألمخافصة لازمة لمذهبه . قال فى الفتح : 


« وقد نقل الطحاوى المسئلة التى ذكرها أبن بطال ٠‏ وئقل 
ایضا انه لو وجد معدنا فی داره فليس عليه شىء » ویهذا يته 
اعتراض الإمام البخارى ( رح ) 19) . 


وأما ما ذکر المجيب أن الإمام البخارى ( رح ) انكر تفسرر 
« المتكاً » بالاترنج » ونقل عن المينى آنه قال : « كأنه لم يفحص 
عن ذلك » وغال صاحب التوضيعح : «هذه الدعوى من الاأعاحيب» , 
فلعمرى إن ذلك كله من المجب المجاب » ولم يفهم أحد منهم بمراد 
البخارى ( رح ) بذلك > فان الإمام البخارى رحمه الله لم يقل إن 
لمتكا بمعنى الأترج لا يكون فى لغة من اللقات ٠‏ ولا فى لسان من 
الالسنة »> بل إن المتكأً بمعنى الاترج ليس هو لغة أهل المرب > 
بل هو لغة أهل الحبشة ولسانهم . ألم تر أن البخارى رحمه الله 
قال فی صحیحه فی تفسیر سورة يوسف : 


« غال فضا عن حص ن عن محاسد ١‏ ( منكاً ) الاترج 
بالحبشة » )١4(‏ أنتهى وفی فتح البارى : « وهذا وصله این آیى 
حاتم من طریق یحیی بن یمان عن فضپل بن عیاض » )٠(‏ . انتھی 


(۳ فتح الباری ٣٠٥/۲‏ 
(A)‏ صحيیح الیخارى ٠‏ التفسير /رسورة یو سف ۰ 
)٠٥(‏ فتح الباری ٣٥۸/۸‏ 


( ۲ س رفع الالتباس عن بعض الناس ) 


وقال فی محمع البحار ناثلا عن الكرمانى ٠‏ « التك بضم اليم 
وسكون الفوقية الأترنج فى الحبشة )١(‏ . اننهى 


ولذا قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى + « وليس فى كلام 
العرب الأترنج » ولم بقل : ١‏ اأتك لا يكرن يمعنى الاترنجم » ء فما 
نثل من المحكم وغيره لا بنيده » ولا يضر الإمام البخارى رحمه الله 
تعالى . ٤‏ 


وکم ل عاتب و لا تب حبحا 
وآفته من الفهم السقيم 


اقول الردود 


والثائية : تفس قول الرحل : « أخدمتك هذا العبد » . هل 
هو هبة أو عارية ؟ فمال البخارى ١|‏ ) إلى الأول » واستدل 
ذلك بقصة هاجر ( رض ) وهی وله ˆ ا س ۰( هاجر براحي 
(ع) بسارة ( رض ) > فأعطلوها هاجر » فرحعت فقالت. :«أشعرت 
أن الله كبث الكانر وأخدم وليدة » . وقال ابن سسررين عن أبى 
هريرة عن النیى س بام س ٠‏ « فأخدمها هاجر ( رض ) (ا) . وقال 
أبو حنيفة ( رح ) بالثشانى ؛ لأنه آذن له فى استخدامه ؛ وهو 
العارية . ولا قهم البخارى ( رح ) أن قول الإمام خلاف الحديث 
اأذكور أراد أن ينبه عليه فقال فى كتاب الهبة فى باب : « إذا 
قال : « أخدمتك هذه الحارية » على ما يتعارف الناس فهو حائز ْ 


() مجمع بحار الانوار TVA‏ 
(1) صحيح البخارى ٠‏ الهبة/ ادا قال : أخدمتك هذه المجارية. . .الح 


س 


وقال بعض النانس : هذه عارية »> وإن قال : « كسوتك هذا 
الثوب » فهو هبة » () . انتهى قال الحامظ العینی : قال الكرمانیى: 
املد به ااحتلية م ورف لهم يقواون ز إنه لذا قل ل ا ملك 
هذا العبد » فهو عارية ٤‏ وقصة هاحر ( ) تدل على أنه هبة. 
انتهى ٠‏ قلت : ليس فى قصة هاجر (رض) ) ما يدل على الهبة إلا 
تو ٠‏ ( فاعطوها هاجر (رض ) » . وقوله : « « أخدمها هاحر » 
لا یدل على الهبه » . قال : « وكذلك قال ابن بطال : واستدلال 
البخارى ( رح ) بثوله : 5 فأخدمها هاجر » لإ يضح + وأنما 
صحه (؟) فى هده القصة من قوله « فأعطوها هاجر ( رض ))() . 
هی ٠۰‏ 


أقول بفضل الله المعيود 


قال الإمام البخارى س رحمه الله س فى كتاب ( الهبة ) 


دہ حر حا 5 


« باب إذا قال : « أخدمتك هذه الحارية » على ما بتعارف 
الغاس فهو جائز . وقال بعض الناس هذه عارية »> وإن قال : 
« كسوتك هذا )١(‏ الثوب » فهذه هبة » %) . وغرضه من ذلك أن 
لا فارق بينهما ٤‏ لا فيما يتعارف الئاس ولا فيما نطق به الشرع 
ومع ذاك حكم بعض الناس بالتفرغة بينهما مخالفا لمنطوق الشارء 


. نفس المصدر‎ (٩ 

. ) صحت‎ ١ ری العينى‎ ٤ 1H 

() عمدة القاریء ‏ 1/1 — 1 

) , ف (ف) » هذه ) » وهو حُطاً‎ )٥( 


e‏ ۵ ۷ س 


والمتعارف من غير دليل شرعى أو عرفى . واستدل على ثبوت 
الهبه بذلك بحديث أبى هريرة ( رض ) )١(‏ . فى قصة هاجر أن 
رسول الله س ت س قال } هاجر إبرأهيم بسارة فأعطوها 
هاجر ٠‏ فرحمت فقالت ٠‏ « إأشمعرت أن اله كبت الكافر وأخدم 
وليدة » (۸) .ء. الح . 


فذكر جامع الشتات أن العينى نقل فى جوابه عن ابن بطال 
أن صحة الهبة فى هذه الثصة من قثولة « أعطوها » لا من قوله 
« أخدم ) , 


اقول : وقد وقع فى رواية ابن سيرين عن أبى هريرة رضى 


(۷) والعحب من الشيخ محمد حسن المكى أنه كيف قال فى تقريره : 
« قوله : قال بعض الئاس > ليس هذا اعتراضا على إمامنا 
( أبى حنيفة ) » بل هو بيان للمسالة عنده ... وقوله : وإن يو 
چوثال كسونك » من كلام البخارى أو من كلام بعض الناس ١‏ 
( لأمع الدرارى ؟/.] >١‏ التعليق ١‏ ) أقول : ليس هذا من 
کلام البخاری > وإنما هو من کلام بعض الناس ٤‏ كما يدل 
على ذلك سياق المبارة »› وكما فهم كل واحد من شرام 
الصحيح ؛ ويتنبه على ذلك كل من له نظر فى كلام المرب . 
فكأنه لم يفهم مراد البخارى ؛ ولذا قال : ليس هذا اعتراإضا 
على إمامنا ... 

وأغرب من ذلك ما قاله الشيخ أثور : « إنه ( 1ى البخارى ) 
وافقنا فى المسألة لانه لو أراد الخلاف لأخرج حديثا يژيد مرأمه 
کا هو دابه » . (فیض الباری ۳۸۱/۲ ) ۰ 

أقول ٠‏ آلا يرى حديث أبى هريرة المنذكور فى الباب ؟ وقد 
استدل الإمام البخارى بذلك على ثبوت الهبة يريد آنه لا فارق 
بين « اخدمتك » و ١‏ كسوتك » فى العرف والشرع كليهما . 

۸) صحيح البخارى : الهبة/الباب المذكور . 


سے | س 


الله تمالی عنه عن النبی س ل س « فأخدمها » بدل « فأعطوها ). 
نيلزم على ذلك أن لا تثبت الهبة فى تلك الرواية » إذ ثثبت من تلك 
العارية ء وتثبت من ذلك الهبة فى تصة وأحدة » وهو باطل , 
فظهر آنه بطل ابن بطال فیما قال . وأیضا مہنی تعریضه على 
يعض الناس ٠»‏ آنه لو سلم أنه لا تثبث الهبة بلفظ ١‏ أخدمئك » كما 
زعمه بعض الناس > فكيف تثبت الهبة عنده بلفظ « كسوتك » مع 
أنهما سيان فيما يتعارف الناس ؟ فعلى المجيب إثبات الفارق 
بینهما . ولم یات ابن بطال والمینی بشیء بفرق بینھما » ولم یذکر 
جامع ذلك الشتات أيضا ما يغنى من ذلك فكأنهم لم يفهموا بمراد 
الإمام البخارى رحمه الله تعالى , شعر : 


وأيضا الإمام البخارى . رحمه الله لم يدع ذلك على 
الإطلاق ؛ بل فيما تعارف وجرى بين قوم تنزيل لفظ « أخدم ) 
منزله الهبة ؛ ولو أطلق تشخص ذلك اللفظ بتصد التمليك نفذءومن 
قال فى مثل ذلك إنها عارية على الإطلاق فقد خالف المتمارف . 
وكذلك لفظ « كسوتك » > لو قال ناويا الهبة بثيغى أن تتشت به 
الهبة » ولو نوى به المارية تثبت به العارية . ومن قال فى لظ 
« كسوتك ) آنه هية على الإطلاق فقد خالف التعارف ١‏ لأن مبنى 
كليهما على التعارف بين الئاس ؛ 


قال فى ألفتح ‏ « والذى يظهر أن الإمام البخارى رحمه أله 
تمالى لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق › وإنما مراده إن وجدت قرينة 


سا ¥ س 


تدل على العرف حمل عليها ء وإلا فهو على الوضع فى الموضمين. 
فان کان جری ہین قوم عرف فى تذزيل الإخدام منزلة الهبه فأطلقه 
شخص ففصد () التمليك نفذ ء ومن فال هى عارية فی کل حال 
فد خالفه , وألله أعلم (#) , آنتهى ‏ 


يعنى لو تعارف كل منهما نى الهبة فالحكم على المتمارف > أو 
لم يتعارف كل منهما فى ذلك فالحكم على الوضم فى الموضمين . 
ومن قال بالتفرقه _ كما زعمه بعض الناس م فهو مطالب بدليل 
الفرقة بينهما . 


آلفول آلردود 


والثالثة ٠‏ تفسر ثول الرحل : «١‏ حملتك على هذا الفرس ٠»‏ 
هل هو عارية أو هبه : وهل يصح الرجوع فى ذلك أم لا يصح 
ذلك بقصة الفرس . وهو ما روی عن عمر ‏ رضى الله عثه _ 
آنه قال : حملث على الفرس فى سبيل الله > فرأيته بباع ٤‏ فسأات 
رسسول الله س بت س ء فقال : « لا تشتره ولا تعد فى 
صدغتك » )١١(‏ ء وعند الحنفية قول الرحل : « حملتك على هذا 
الفرس » إن نوى به الهبة فهو هبة »> وإلا فعارية . قال الزيلعى ٠‏ 
( انه مستعمل فیهما ٤‏ یتال ۰ « حمل فلان فلانا على دابته ) یراد 
به الهبة تارة » والعارية أخرى . فاذا نوى أحدهما صحت نيته ء 
۹ ذا وف الفتح J‏ و قصف ) ء 

(۰) فتح الباری ۲٤١/٥١‏ 
)1١(‏ صحيح البخارى ٠‏ الهبة/إذا حمل رجل على فريس ..٠‏ ال . 


~— A — 


وإن لم تكن له ثية حمل على الأدنى كيلا يلزمه الأعلى بالشك » . 
نت . 


والادنى هو العارىة 4 و على التقديرسن صح الرجوع عند شم , 
أما العارية غلأنها تمليك النفعة » فوصح .الرجوع . وأما الهبة 
البخارى ( رس ) أن هذا القول مخالف لقصة الفرس قال فى آخر 
كتاب الهبة : « وقال بعض النانس ٠‏ له أن يرحمعم فيها » )١١(‏ 
انتهى . 


قال أبن بطال : « لا خلاف بيهم آنه إذ )١١(‏ قبضها المعمر 
لا رجوع فيها > وكذلاك الصدتة ؛ وكذلك الحمل على الخيل ء فما 
كان من الحمل تمليكا للمحمول عليه فهو كالصدئة عليه + وما كان 
تحییسا فی سیل الله فهو كالأوقاف ٠‏ ولأ رجوع فيه عند الجمهور؛ 
ومذهب أبى حنيغة ( رح ) فى الوقف معروف . والظاهر من حدیث 
الباب آنه أعطى الفرس للذى حمله عليه ٠‏ فلذا اقدم على الشراء . 
ولا يلزم منه آن مجرد الحمل يكون تمليكا أو وقفا » . كذا فى الخير 
الجاری شرح البخارى . 


ونی العینى : « وقال الداۋدی : قول البخارى « كالعهرى. 
والصدتة » تحکی ب غير تأمل )١‏ . انتھی 
)1١(‏ تفس المصدر . 


)۱٩(‏ کذا فی يعض الناس و (ف) ٠‏ وبدلت فى (ش) ب( أذأ) ء 
)٩(‏ عمده القاریء ۲۲۱/١‏ : 


س ۳۹ 


آقول بفضل انه العيود 


تال الإمام البخاری ہے رحمه الله تمالی ہہ فی آخر کتاب 
الهبة : 


9 إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة . وقال 
بعض الناس ٠‏ له أن يرجم فيها » )٠١(‏ . وغرضه من ذلك أن من 
قال ٠:‏ « حملتك على الفرس » ناويا الهبة فهو كالعمرى والصدقة 
فى صحة الهبة وعدم جواز الرجوع > يثبت بها الهبة »> ولا يجوز 
نيما الرجوع كما لا يجوز فى العمرى والصدقة » أجنبيا كان 
الموهوب له أو غر أجتبى . والدلبل على ما أدعاه قوله س لر س 
أعمر رضى الله عنه فى صورة الحمل ٠:‏ 9 لا تعد نى صدقنك 04 
حیت نھی النبی س بل س عن العود فيها > مع أن الموهوب له كان 
أجنببا . وأطلق الئبى س لتر لفظ الصدقة عليها إشعارا بأنها 
هبه لا تصلح للرجوع فبها » فلو لم يثبت منه الهبة » ولم يكن هو 
كالصدقة فى عدم صلوح الرجوع وكمال اللك ما قال النبى 
س ب س ٠‏ لا تعد فى صدقنك » . فثبت أن الرجوع لا يجوز 
نيها ؛ وهو كالصدقة والعمرى فى ثبوت الهبة وعدم صحة 
الرجوع . وتال بعض الئاس ٠‏ يجوز له الرجوع فيها ٤‏ فتد خالف 
النبی س لے س فى ذلك (۷) ۰ 


رو ؟) صحیح البخارى : الهة لباب المذكور : 

)1١(‏ نفس المصدر ء 

(1Y)‏ فال الشيعم نور *» J‏ ولا يتعين أنه آراد به ( أی ندکر قول 
بعض الناس ) خلاف الإمام الاعظم » بل يمكن أن يكون على 
طريق نل إحدى الجائز ات »> ولذا لم يشدد ف الكلام وکانه 


pk < ا‎ 


وآما ما فصله المجيب فى جوابه نلا طائل تحته ء لان الإمام 
البخارى ( رح ) لم يرد كل ذلك > بل مبنى تمريضه فی ذلك هو 
تجويز الرجوع ف ألهبة للأجنبى ؛ وعدم تجويز الهبة بلفظ حملت . 
ولم يات المجيب دليلا على ذلك التجويز العقلى فى مقابلة النص. 
قال فى الفتح : 


« والذى يظهر أن الإمام البخارى ( رح ) أراد الإشارة إلى 
الرد على من قال بجواز الرجوع فى الهبة » ولو كانت للأجنبى . 
وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور فى قصة عمر ( رض ) كان 
« تمليكا )» وآن قول من فال (« تحصيسا » احتمال يميد (14) وأيضا ف 
الفسطلانى تحت قوله « أن يرجع فيها » : أى ف الفرس الذى 
حمله علیها ناويا هبه + لاله يجوز عغده الرجوع فى الهبة للأحنبى . 
وبه شال (۱۹) . انتهی , 


وأما ما حكم به الداؤدى بالتحكم ف وله «كالعمرى والصدقة») 
نهو بعد قول النبى س بل س ٠‏ ( لا تعد ف صدقنك » تحکم ف 


رآه محتملا أيضا » . ( فيض الباری ۲۸۲/۲ ) . 
اقول : كيف ذلك ؟ والمعروف أن أبا حنيفة ( رح) أجاز 
الرجوع ؛ وعند البخارى يمتنع الرجوع ٤‏ فأشار ب « شال 
بعض الناس , + + ( ألى الخلاق , ولو رآه محتملا لم يستدل 
بقوله بل لمر (رض) ٠‏ « لإا تعد فى صدقتك » على امنشاع 
الرجوع . فهذا الذى فصله المؤلف هئا ؛ ويظهر بالنظر فيه 
فسساد ما قال الشيخ انور . 

(۱۸) فتح الباری ۲٤۲۷/١‏ 

(1۹) ارشاد الساری ۲٣٦/٤‏ س ٣٥۷‏ 


س ]ج س 


وأمتدذع الرحوع نص الشار ع فهو کالعمری و الصسدثة شی مضع 
لا نهاء الث س ال س عن الود فيها > ولو ام يكن كالصدتة لى 
يحمل عليها الصدقة مبالفة فى الثشبيه , 


الفول الممردود 


والرابعة ٠‏ شهادة التاذف . هل تضل شهادته إِذأ تاب أم لا ؟ 

أختلف فيه العلماء من الصحابة (رض) والتابعین (رح) ‏ فذحب 
بعضهم إلى عدم تقبول شهادته وإن تاب . ونه أخذ أيو حنيفع (رح) ؛ 

وذهب بعضهم إلى فدول شهادته اذا تاب ٤‏ وبه أځذ البخارى (رح) , 


وهذا الاختلاف مبنى على أن الاستنناء فى وله تمالى 
زا ألذين ٿانوا | من نوله : ( و أولئك هم الفاسثون ( أو من جميم 
الأحكام المذكورة فى الآیة ؟ اختار البخاری (رے) الثانی › فذکر ف 
بانب شهادة القاذف توله تعالى ٠‏ ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) مع 
قوله تصالی وأولئك هم الفاسىشقون إلا الذين تابو ا (*۲( 4 


واحتج فی ذلك بما روی عن عمر س رضی الله عنه ‏ فقال : 
« وجلد عمر آبا بكرة ٠‏ وشبل بن معبد ٠‏ ونافعا بقذف المغيرة » ثم 
استتابهم وقال » « من تاب تبلت شهادته » . ثم ذكر قول جماعة 
من الطلماء تفقوية لما أختاره فقال ١ ٠‏ أحازه عبد الله بن عتية ٠ء‏ 


+( سور ٥‏ النور ٩ ٠‏ 4 والایتان هكذا : ( والذين برمون 
ا إحص ايت ثم لم ياتوا بأۋبعة ٿشھداء فاجلدو هم ثمائين حلده ٤‏ 
ولا تقبلوا لهم شهاده أبدا »> وأولئك هم الفاستون + إلا الذدين 
ابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله ففور رحيم ) ٠.‏ 


ا{ — 


وعمر بن عبد العزيز »> وسعيد أبن جبير “ وطاؤس ؛ ومجاهد ٠‏ 
و الشعسى ي و عكرمة ي والزهرى ي و محارب أسن دنار ي و ريح ب 
ومعاويه بن فره (١؟)‏ . انتهى 


شال الأحافظ العينى > ( و صلع أ حد عر فسا ذکر هم الىخارى 
ار ح) تقوبة ذهب من بر ی نبول .هاده الفاذف ء وردا لذ صب 
:ن لا یری بذلك . ومن لا یری بذلك آيضا رووا عن ابن عباس ٤‏ 
وذکره أبن حزم عنه بسند جید من طریق ابن جریة (۲۲) عن عطاء 
الہرسائی عنه فال . ( هاده القاذف ل نوز وان تابا ) ء و هذا 
راحد يساوى هؤلاء المذكورين > بل يفضل عليهم“وكفى به حجة. 
وتال ابن حرم أيضا : سح دك برضا غن الشعبى ٤‏ أحذ قو اه ي 
و الحسسن البصرى ١‏ ومحاهد قى أحد فوليه + وعكرمة ي أحد فوليه ٠‏ 
تریح ٤»‏ وسفیان بن عبد . وروی ابن أبى شيبة ف مصنفه ... 
i‏ ألحسن و عك دل ا سيب ّ ا . ر 5 شش جاده أك ي وتوىنة 
ا ونان آله تعالی ) .و هذا سنت ص حیبح على شر طط مسہلم (TY)‏ » 


وثال شمس الآئمة السرخسى (رح) ف البسوط : ( وعن 
راهيم أى النخعى س قال ١‏ « لا يجوز شهادهة المحدود ف القذف 
ران تاب . إنما توبته فى ما ببنه وبين الله تعالى » . وعن شريح ٠...‏ 
ماله . وبذلك يأاخذ علماؤنا ... وهو قول ابن عباس (رض) › 
:اله کان يقول : 0 ونه فيما بينه ویین الله تعالى > فأما تحن فلا 
)۲١(‏ صحیح البخارى : الشهادات/ثهادة القاذف والسارق والزانى 
(۲؟) عمده القارىء ۲۲١۲٤١1/١‏ 


س )| — 


قبل )۲٤(‏ شهادته » (؟) . قال : « وتاأویل قول عمر رضی ال 
تعالى عنه لأبى بكرة « نقبل شهادتك » فى الديانات > ألا يرى إلى 
ما روی أن آبا بکرة کان إذا استشهد فی شىء قال ٠‏ « وکیف تشهدنى 
وقد أبطل المسلمون شهادتی ؟ » وهو اعلم )۲١‏ بحالسه من 
غیره € (۲۷) . وقال فی فتح الباری ۲ ١‏ وروی آبن جریر ۲۸) بإسناد 
صحيح عن شريح أنه كان يقول فى القذف )۲١(‏ : « يبل الله توبته > 
ولا أشل شهادته ) ٠‏ وروی ابن أبى حاتم (۴) بمسناد ضعيف عن 
شریح آنه کان یقبل شهادته )۲١(‏ . انثھی 


وروی ابن ماجه ق سننه ٠۰‏ عن (۲۲) حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال قال رسول الله ے ر س : 
« ¥ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود فى الإسلام ولا ذى 
غمر على آخپه » (۴؟) انتهى . 


وجواب ما قيل قى هذا الحديث يطلب من العينى ء ولم يشت 
عن النبی ‏ بل س حديث يدل نصا على قبول شهادة القاذف حتى 
يعارض هذا الحديث : 


(۲) كذا والصواب « فلا نقبل » بصئة المتكلم . 

10/1٦ اليسوط‎ )۲٥( 

۲۷) فى لف) # عالم » ٤‏ وهو تصحيف . 

1YA/171 (TY 

(۲۸) کذأ > وف الفتح « أبن جريح » , 

(۲۹) کذا > وق الغتح « القاذف » ٠‏ وهو الصحيح . 
(۳۰) کذا ٤‏ وف الفثح ابن آبى خالد » , 

۲) فتح الباری ۲٥۷/٥‏ 

(۲) ليس ف بعض الئاس « عن » . 

(۳) سنن أبن ماجه : الشهادات/من لا تجوز شهادته . 


س ا{ س 


ثم بین البخاری س رحمه الله س قول من قال بقبول شهادة 
القاذف » فشال فى كتاب الشهادة فى باب شهادة القاذف 
المذكور : 


« وقال بعض الناس ٠‏ لا تجوز شهادة القاذف » (١؟)‏ . أنثهى . 
ولا كان قول الحنفية بحسب الظاهر متناقضا أراد البخارى (رح) 
آن يبینه » فقال : « ثم قال ٠‏ لا يجوز نكاح بغير شاهدين . وإن 
نزوح بشهادة محدودين جاز ؛ وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز . 
وأجاز شهادهة المحدود والميد والأمة لرؤية هلال رمضان (*؟) )» . 
انتهى , قال ... « أراد به إثبات التناقض فيما ذهب اليه 
ابو حنيفة (رح) » ولكن لا يمشى أصلا > لأن حالة التحمل لا 
يشترط )۲١‏ المدالة + كما ذكر عن يعض الصحابة (رض) أنه 
احمل فى حال كفره ثم أدى بعد إسلامه . وذلك لأن الغرض شهرة 
النكاح » وذلك حاصل بالعدل وغيره عند التحمل ٠‏ وأما عند الأداء 
فلا يقبل إلا العدل » (۷؟) أنتهى .ء.. 


وقال العينى ( أيضا ) (۸#؟) ٠‏ ملأن الأصل فيه أن كل من ملك 
القبول بنفسه انمقد العقد بحضوره ٠‏ ومن لا غلا . فا٠ا‏ كان 


عدلك لا ينعقد بحضور عبدين أو صبيين أو مجنونين › غمن آين 


)۳١(‏ صحيح البخارى ٠:‏ الشهادات /شهادة القاذف ٠‏ الخ ؛ 

. تفس الصدر‎ )٠( 

› » كذا قى « بعض الناس » و لف) ؛ وزيد فى (شس) « لها‎ )١ 
. » و العمدة « لإا تشترط فيها‎ 

۴۷) عمده القاریء ۳/7 س ۳٤۳‏ 4+ وغيه « العدالة » بدل 
« العمدل ) . 


۱) لیس ق بعض الناس « أيضا » . 


س 0 س 


التناقض يرد ؟ ومن أين يجىء )١‏ الاعتراض الصادر من فر 
نامل ؟ ) (ء6) ء 


وقوله : « وأحار شهادة اأحدود ... » قال ... العيئى : 
« وهذا الاعتراض أيضا ليس شىء أصلاا ٠‏ وذلك لان أبا حة 
إرح) أجرى ذلك () مجرى الخير » وألشبر بخالف الشسهادة 
ف المعنى » )٤‏ , 


أقول بفضل الله المصود 


شال الإمام البخارى رحمه الله ٠‏ ۲ باب شهادة القاذف والسارق 
والزانى » وقول الله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ؛ وأولئك هم 
الفاسقون . إلا الذين تابوا ) الخ )6١‏ » وجلد عمر آبا بكرة وشل 
أين معبد ونافعا بقذف المغرة ¢ تم أستقابهم »> وقال : 7 من تاب 
قبلت شهادته » وأجازه عبد الله بن عتبة > وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 
وسعيد بن جبير ء وطاوس > ومجاهد > والشعبى »+ وعكرمة ء 
والزهرى ٠‏ ومحارب بن دثار ٠‏ وشريح ؛ ومعاوية بن رة + وتال 
يو ألزناد ٠‏ « والاأمر عفدنا بالمدينة إذا رجم القاذف عن ثوله 
فاستغفر ريه ٠‏ قبلت ش-هادته » » وفال الثورى : اذا جلد العيد 
ثم أعتق جازت شمادنه » رادا استقضی اأحدود فقضاياه حائزة » . 


وقال بعض الناس ٠‏ « لا يجوز شهادة التاذف وإن تاب » . ثم 


(۴۹) ليس فق العمدة ( يحيىء ) , 

(۰)) عمدہ القاریء ٭ ۲٣٣/٣‏ 

(1)) ليس ف العمده « ذلك )» . 

۲۴/١ ٠ عمده القارىء‎ )٤۲( 

(۷) انظر التعليق ٠.‏ من الصفحة ؟) . 


سے ا( س 


فال : « لا يجوز نکاح بغیر شاهدين ۰ فان تزوج بش هاده محدودين 
از ي وان زوج بش هاده عدن لم دندز f‏ وأحاز ثب اد د اأحدود 
0 ايد 3 ألمت ار و له هلال از مضان {( (4Û)‏ ۴ 


أقول : غرضه من ذلك أن شهاده التاذف متبولةه ف الشرع 

؛ ٠د‏ ما ثاب ۰ کيا ذهب اليه الحمهور ۲ لا كما شال به تعض الئاس : 
ا لا تشبل يمد التوبة أيضا . وأستدل عليه بقوله تعالى ( ولا تيلوا 
.م واد د ابدا > وأولئلک هه الفاسشون . 4 الذين تابو | ( الح ُ 
ردتعامل فتقهاء الصحابة س رضوان الله عليهم س أجمعين مثل عبر 
-. رضى الله تمالى عته  ٠‏ وعمر بن عبد العزيز > وغيرهم من 
الذين ذكرهم البخاری (رح) . فإنهم کانوا أعلم بكتاب الله ويمراده 
الى بذلك . وشت عند هؤلاء المرفغاء أن الأستثاء فى قوله تعالى 
( ا الذين قايوا ) استشاء من حيلة الكلام ١‏ لأن وله تعالى ( أولئك 
لاقو ن ) ترح مرج الله 4 دم بول شهادتهم ۰ بمعئی 
تهادتهم غير مثيولة لأحل فستهم > وإذا تابوا وزال الأفنسنق 


٠‏ واآراد بالتابيد نى عدم تول الشسهادة التابيد 


ا دا دأمیا فاب قن أو ما داموا مصردن علي القذف ٠‏ لار أبد (ه٤)‏ 
:ل شیء على ما یلیق به ٥‏ کما لو قیل :۲لا تقبل تیاده کافر آبداً) 
اراد به ما دام کارا . ونظره فى تعلق الاستقناء بجرله الكلام 
"راه تمالى ( إتما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون ف 
الارن فسادا أن يتتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديمم واأرجلهم من 
لف أو بتفوا من الأرض . ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم فى 


(ة) کذا ؛ وق (شس) «ابداء » يدل «ايد ) . 


س ۷ بس 


2 ا لا الدين تبوا ) ااي )٤(‏ . ولا خلاف ي 
ا ل2 فاا ا و 


وقال أبو حنيفة (رح) + شهادة القاذف لا تقبل أبدا » والاستثاء 
فى وله تعالى يتملق ب( أولئك هم الفاسقون )٤لا‏ بجملة الكلام. 
وعلى ذلك فمعنى اليه عنده آنه لا تقبل شهادتهم أبدا ٤‏ وهم صارواً 
فاسفقين ؛ إلا من ثاب منهم فيزول عنه أسم الثسق > وأما عدم 
قبول الشهادة فهو على حاله . فكأنها )٤١(‏ جملة اولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا) منقطع (6۸) عندهم عما قبل ٤مع‏ أنه يشول فى صورة 
قال رجحل ۲ ( عبدی حر ) و ۲ امرأئتی طالق » و « وأموالی ف 


سیل آله إن شماء الله » : إبي الاستثناء يتعلق بجملة الكلام السابق › 


وپيساعد مذهب البخارى س رحمه الله س ومذهب الجمهور 
قوله عليه السلام ٠‏ « التائب من الذنب كمن لإ ذنب له » 60) , 
ومن ا ذئب له تقل شهادته . و أبضا أقر الخصم بزو ال 1 
الفسق عنه بعد التوبة » وهو منشاأً عدم فبول الشهادة » وإذا 
أل ألمانع لم لا تقبل شهادته : 

وأيضا الكامر القاذف إذا تاب عن الكفر تضل شهادنه : 
()) سورة الائده : ۳٣‏ س{ 
(۷)) كذا » ولعل الصواب ١‏ فكأن ) بحذف ضمم الشان , 
)٤۸(‏ كذأً ١ء‏ وألصوأب ١‏ متقطمعة ) . 
(6۹) ابن ماحة ؛ الزهد/ذكر الثوبة . 


س ھا سے 


فالمسلم إذا تاب عن قذنه أولى أن تقبل شهادته . وأيضا التائب 
عن الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر واليسر تقبل 
شهادته فالقاذف التائب أولى أن تقل ثهادته » لان كبرته ليس 
بأكبر من كبائرهم . وأيضا قال أبو حنئيفة : إن القاذف إذا تاب 
قبل الحد نقبل شهادنه »> مع أن الحد حق المفذوف > ولا يزول 
بالتوبة . فلأن تقل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد وقد حستنت 
حالته وزال عنه الفسق ١‏ أولى . 


ومثله كثير لا تعد ولا نحصى )١1(‏ من الشواهد العقلية والنقلية 
الدالة على مذهب الإمام البخارى س رحمه الله س وأيضا يساعد 
مذهب الإمام البخارى (رح) ما استدل به من آخذ عمر رضى الله 
عنه وغيره من أكابر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين 
حيث فهموا ثعلق الإأستشاء بجملة ما تقدم ؛ وقضى به عمر رضى 
الله تعالى عنه فى قصة قذف المفرة » حبث حلد أبا بكرة وشيل 
بن معبد وناأفما ٤‏ استتابهم ٠ء‏ وقال ٠‏ «من تاب قبلت شهادته» الخ , 
وصله الإمام الشافعى رحمه الله نعالى ف الام ٤‏ قال : ( سمعت 
الزهرى يئول ٠‏ زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز ٠‏ 
فأشهد لأآخبرنى فلان أن عمر بن الخطاب س رضى الله عنه ‏ قال 
لأبى بكرة ١ ١‏ تب وأقبل شهادتك » . قال سغيان : سمى الزهرى 
الذی اخبره فحفظته ثم نسیته » فقال لى عمر بن قيس : هو 
ابن المسيب » . قاله فى الفتح )١(‏ . وكان ذلك بمحشر من الصحابة 
(رض) ٠‏ ولم ينكر على عمر أحد منهم . 
)٥٠.(‏ كذا ء والصواب » ليسىست ) , 
(١ه)‏ كذا بصيغة التأنيث . 


٥٦/٥ فتح الباری‎ )٥۲( 


٤ (‏ س رفع الالتباس عن بعض الناس ) 


وايضا : « اخرج البيهقى من طريق على بن ابى طلحة عن 
اين عباس فی قوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم قال 
( إلا الذين تابو! ) > فمن ثاب فشهادته فى كتاب الله تقبل «. « (ill‏ 


وما نشل الحيبا مسن العينى فى حوایه أن هسو لء 
أحد عشر نفسا ذكرهم الإمام البخارى رحمه الله تقوية لمذهب من 
يرى بقبول شهادة القاذف» ورد المذهب من لا يرى بذلك » ومن لإ 
یری بذلك أیضا رووا عن ابن عباس ۰ ذکره ابن حزم بسند جید ‏ 
فنھو معارض اولا بما روينا عن این عباس من طریق على ٤‏ فلا 
يصلح للاستدلال . وآيضا ما يروون عن اين عباس فهو منقطع > 
ومن قال ٠‏ إنه جيد فقد أخطاً . قال فى الفتح : 


« وأحخرج عبد الرازق من رواية عطاء الخرسانى عن ابن عباس 
نحوه ؛ وهو منقطع . ولم يصب من قال آنه سند قوی )٥6(‏ . انتهى 


وأما غيرها من الروايات فقد قال أيضا فى الفتح : 


واحتحوا ہ أى الحنفية س قى رد شهادة المحدود بأحاديث 
قال الحافظ لا يصح شىء منها ردد »۰ و أشهر ها حدیتث عګمرو لن 
شعيب عن آبيه عن جده مرفوعا : « لا تجوز شهاذة خائن ولا 
خځائه ول محدذو د ف الإسلام » أخرحه بو داود () ٤‏ وان 


٠١١/٠١ وراجع السنن الكبرى‎ » ٠٥٥١/١ فتح الباری‎ )٥۲( 
o¥/o : فتح البارى‎ )٥0( 

. » فی الفتح « منھا شىء‎ )٥٥( 

. آبو داود الأقضية/من ترد شهادته‎ )٥٦( 


سے ولاس 


ماجه )٥۷(‏ . وروآه الترمذى (۸) من حديث عائشة نحوه > وال : 
لا يصح + وقأل أو زرعة ٠‏ منكر }9%{ ٭ تھی 


وما ما رواه عن )١(‏ أبن المسيب فهو معارض يما رويناه 
فما وصله الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فى الأم . فلا تصلح 
للاحتجاج به فى مثل تلك )١(‏ المقام . وأما ما نقله عن الشصى فهر 
معارض بما « وصله الطبری من طریق ابن آبی خالد عنه أنه کان 
بغول ۰ يقبل الله توبته » ویردون شهادته » وکان يقبل شسهادته ذا 
ثاب ۸ كما فى الفتح . وأيضانيه : 


۷ ورويناه فى الجعديات عن شعبة عن الحكم فى شهادة القاذف 
ان إبرأهيم قال : ١‏ ل يجوز ) )١١‏ . وكان الشعبى يقول ' 
« تقبل إذا تاب 104) . انتهى وآما تأويل شول عمر اى بكرة : 
تقبل شسهادتك » آنه فى الديانات > فهو نقييد لطلق من غر دليل ؛ء 
حيث قال عمر ٠‏ « شبلت شهادتك » » وهو على الإطلاق . 


وأما غول أبى بكرة : « كيف تشهدنى وقد أبطل المسلمون 
شهادتی » > فمبنى على آن آبا بكرة أبى من ألتوبة ٠‏ ولا تقبل 


. أبن ماجة : الشهادات/من لا تجوز ثشهادته‎ )٥۷( 

(۸ه٥)‏ الترمدڈی » الشهادأث/ما حاء فيمن لا تجوز شسهادته . 

٥۷/١ فتح الباری‎ )٥۹( 

. » عن‎ ١ من » ندل‎ ١ ف (ف)‎ )٠( 

(1) كذاً . 

(1۲) فى الفتح « لا تجوز » بصيغة المؤنث . 

1Y)‏ شتح ألباری ؛ No¥/o‏ وميه ( إذأً ثاب قلت » بدل « تشل 
إذ! تاب » . 


مس إ0 س 


أالشهادة قبل ألتوبةه عند أحد ١ء‏ مَلذاً يثول بو بكرة ٠‏ « قد أبطل 
ألمسلمون تٿهادتی ۲ آی لاحل آبائی عن ألتوبية ٠‏ لا لآن شهادة 
أاغاذف لا تفيل وان تأب . 


وأما شريح فلعله قال ذلك من قبل ء ثم رجع إلى ذلك . 
لأنكم قد قلتم + « قى أحد قوله » . 


فثبتٽ من كل ذلك أن ما قال به بعض الناس وما تمسك به 


ئاصرو ٥ه‏ لیس بشىیع . 


ثم عرض الإامام آلبخاری رحبه الله آنه کپف اجاز بعض 
شهادة محدودين ف اح وقد أبطل شهادتهما فنقل أمحیب ف 
تیل و حال کد ت د ا الاسلام . وذلك لان الغرض 
شهر ° انكاس + وشی حاسلة بالعدل وغه + انتھی ولم ندر ان 
ما قال به العیئی ينىیء أن الإسلام أيضا ليس بشرط حالة التحيل ٤‏ 
و على ذلك ينبغى أن ينعقد النكاسح يشهادة كافرين ء وآماً عثذ 
الأداء فلا تشيل شهادتهما »> مع انه باطل . فالاعنذار المينى على 
الباطل باطل )٠١(‏ . وأيضا لو كان الغرض من الشهادة نفس 


(6) انظر التعليق ۲١‏ من الصفحة ه) . 
(1) وبهذا يندفع ما قال الشيخ محمد زكريا الكائندهلوى ( ف تعليقه . 
على لامع الدرارى ۲/ء۲ ) ء وقد مئل الشيح فيه المحدود ج 


سس 0 س 


الشهرة فنصاب الشهادة لا بكفى لذلك » كيف والأخبار لإ تبلع حد 
الشهرة برواية اثنين ؟ فظهر أن الشهادة ف التكاح لأجل الوثوق 
عند القضاء . ومن لا يصلح للاأداء تكون شهادته ملعاة عند القضاء ؛ 
غلا يجوز به النكاح ء 


ئم عرض الإمام البخارى س رحمه الله بمدم قبول شهادة 
العبدين فى النكاح . وأجاب المينى عته أن العبد إذا لم يملك 
القبول بنفسه لا ينمقد المقد بحضوره > لكنه متاقض )ا قال به 
العينى آنفا ٠‏ ( إن العغرض بشهاده النكاح شهرته » لأن الشهرة 
تحصل بشهادة عبدين أيضا فينبغى أن ينمقد النكاح بشهادتهما “ 
وأما عند الأداء غلا تقبل »> ولستم بقائليه . ثم عرض الإمام 
البخارى س رحمه الله س أنه أجاز شهادة المحود فى 
رۋية الهلال . واعتذر عنه العينى بانها أجريتث مجرى الإخبار . 
ولكن بمثل ذلك الاعتذار لا يرفع إلزام تقليب الأحكام الشرعية بالراى 


جو بالأب ولكنه يسلم نفسه أن هناك فرقا کبیرا بینهما › 
ډو شو أن شهاد هة الأب لا تقل أبدا ء أما المحدود فيقبله ف 


موضع ویرده ی موضع آحر ١‏ ولا دليل عد ىذلك إلا القاس 
الفاسد الذى ظهر بطلانه . 


و نحو ذلك ما قال الشيح آنور شاه الکشمری ) 


الباری ۲۸۷/۳ ) ٭ « لیس الامر كما فهم لمصنف خاي 
فان الإمام ( أبا حنيفة ) ردها للثبوت ؛ وقبلها للانعقاد ٠ ٠...‏ 
قول : ثد أوضح املف فساده ١ء‏ غلا حاحة إلى الرد مره 


آخری . 


سا إت — 


والقياس ١ )1١‏ ولا يدفع )١(‏ طعن مناقضة الأقوال . نفكأن هذا 
من العلامة العينى أعتراأف خفى . هذا 


الفول المردود : 


الخامسة : من المسائل التى قال فيها « وقال بعض الئاس » 
إقرار المريض لوارثه بالدين .فإنه يصح عند البخاری(رح)؛٤ولا‏ يصح 
عند الإمام . فقال فى كتاب الوصايا فى باب قول الله س عز وجل ٠‏ 

( من ہمد وصية يوصي بها آو دين ) () ؛ 


« وشال يفعض الناس ١ ٠‏ لا يجوز إثرإره » بسوء )١(‏ إلظن 
به للورثه ثم استحسن فقال ٠‏ يجوز إتراره بالوديمة والبضاعة 
والمضاربه . وقد ثال التبى س بير ١‏ إياكم والظن ٠‏ فان الظن 
أكذب الحديث » () . ولا يحل مال المسلمين بالظن لقول الثبى 


17) ويظهر ذلك من أنهم لا يشترطون لفظ الشهادة فى هملال 
رمضان ۰ ولكن يشترطونه فى هلال الفطر . ُهل هذ 
رای رأوه من أنفسهم ! 

(۷) سقط من (شس) ( و ) . 

(4) سبورة النساء ٠‏ ١إ‏ 

(۲) كذا + وسى رواية المستملى ء وف بعض النسح من صحيح 
البخارى « لسوء » ء٤‏ وهو أظهر . 

(۴) أخرجه البخارى ٠‏ الوصايا/قول اه عز وجل ٠‏ ( من بعد وصية 
یوصی بها أو دين ) ٤‏ اتک حا اذا ا را 2 ا زو 
ETHIE‏ الخ + أ کاس / تم بم ار > الإدب/( ي 
ألظن + ومسلم ‏ . لادب /رتدريم النمية .. والترمذی : ا 
والصلة/ما جاء فى ظن السوء . وغيرهم . 


س اث س 


يل ٠‏ « آية النانق ثلاث ٠‏ إذا اؤتمن خان » 0) وقال اله عز 
وجل : (إن الله يأمركم أن تؤدو! الأمانات إلى اهلها ) )١(‏ » فلم يخص 


ري 


وأرثا ولا ره (TY tt‏ چ آنتھی 


قال ... العيثى ف ذيل الترحمة ٠:‏ ( عرض البخارى بهذه 
الترجمة الاحتجاج على جوأز إقرأر جواز إفرار المريض , بالدين 
مطلقا +4 سواء كان القر له وأرئا أو أحنبيا . وقال يعضسهم ٠.‏ 
« وجه الدلالة أنه سبحائه وتعالى سوى بين الوصية والدين ف 
تقديمهما على الميراث“ولم يفصل.فخرج الوصية للوارث بالدليل › 
وبقى الإئرار بالدين على حاله » . انتھی ۰ قلت ٠‏ کہا خرجت 
الوصية للوارث بالدليل ‏ وهو توله عليه السلام : « لا وصية 
لوآرث »() س فكدذلك خرج الإقرأر بالدين للوأرث بقوله ٠‏ « ولا 
إقرار له بدين » (۸) وغد تشدم » () ء أنتهى 


(6) أخرجه البخارى ٠‏ الايمان/علامات النافق ؛ الشهادات/ من 
أمن بائجاز الوعد > الأدب/قول الله تعالى ٠‏ ( يا أيها الذين أمثواً 
اتقوا الله وكونوا مع الصادثين ) . ومسلم : الايمان/ بيان 
خصال النانق . والترمذى ٠‏ الايمان/ ما جاء فى علامة النافق . 
والنسائى شرائعه/وعلاہة النافق . 

(ه) سور ة ألتنساء oA‏ 

(7) صحيح البخارى : الوصايا/قول الله عز وجل ( من بهد 
و صيةه ¥+  #‏ [ 

(۷) أخرجه ابو داود ٠‏ الوصايا/ما جاء فى الوصية وللوارت . 
والوصايا/ابطال الوصية للوارث . وابن ماجه : الوصايا/ لا 
وصية لوارث .ء وغيرهم . 

(۹) عمد القاریء ۸٦/٦‏ 


سے 0 سس 


وأشار بقوله : « وقد تقدم » إلى ما قدمه من الآحاديث فى باب 


لا وصيهة لوارث ٠‏ ذكر فيه : 


وروی الدار قطنى من حديث آبان بن تغلب )۱١(‏ عن جمقر 
بن محمد عن أبيه قال رسول الله س جير : « ألا لا وصية لوارث 
ولا إقرأر له بدين » )١١‏ . انتهى 


وقال المبسوط : « وحجتنا فى ذلك فول النبی س جل : ١‏ آل 
ر وصبة لوارث ول اقرار له بدين 1 آل أن E‏ اياده اذه غر 
مشهورة ٠‏ وإنما المشهور قول ابن عمر س رضی الله عنھما ۔۔ كما 
روينا ٤‏ وغول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقشدم على 
القياس » )۱١(‏ . انتهى 


وف الهدايه : « ولنا عليه السلام : « لا وصية لوارث › ولا 
إقرار له بالدين “ ولانه تعلق حق الورثة بما له فى مرضه » ولهذا 
يمنع من التبرع على الوارث أصلا > ففى تخصيص البعض إبطال 
حق الباقين » ٠. )١‏ انتهى . فعلم من النقول أن البخارى (رح) 
علل للحنفية خلاف ما عللوا به > ولذا قال ... العينى : « وله 
يعلل الحنفية على جواز إترار المريض لبعض الورثة بهذه العبارة ٠‏ 
بل قالوا : لا يجوز ذلك » لانه ضرر لبقية الورئة »> مع ورود قوله 


, ف يعض الناس « ثعلب )» ؛ وهو خطاً‎ )1١( 

]۸٩/۲ والحديث فی سنن الدارقطنی‎ > ]۸٥/١ عمده القارىء‎ )١١( 

› و « سائره»)‎ ٤ » وفيه « الأقرار بالدين‎ ٠ ۲1/١۸ المبسوط‎ )١( 
كما.ء..».‎ ١ بدل « شاذة » ¢ و « لما رويتا » ندل‎ 

۲۲۷/۲ : الهداية‎ )1١( 


سب )© س 


عليه السلام : لا وصية لوارث ؛ ولا أقرار له بدين) ؛, ومذهب 
مالك كمذهب أبى حنيفة إذا اتهم» وهو اختيار ارومانی من الشانمية. 
وعن شريح والحسن بن صالح ٠‏ لا يجوز إقرار المريض لوارث !ل 
لزوجته بصداقها . وعن القاسم بن سالم والثورى ٠‏ لا يجوز 
إفرار المريض لوارثه مطلتا . وزعم ابن المنذر أن الشافعى قد رجع 
إلى هؤلاء » وبه قال أحمد . والعجب من البخارى انه خصص 
الحنفية بالتشنيع عليهم وهم ما هم متفردون فيما ذهبوا إليه “ ولكن 
لیس هذا إلا بسبب سبق فيما بينهم . والله أعلم )۱٤()‏ . 


اقول : لعله هو ما ذكره )٠١(‏ شمس الأئمة السرخسى فى 
المنسوط وب« * 


( محمد بن امین ی ر لاخبار يتول + ببست ياين 
اليهيمة حرمة الرضاع ء.. ( ألى آخر ماقال من الخرافات ) 


ٌ 


CAA AY" عمدة القارىء‎ )١ )( 

. هذا بهتان عظيم ٤ء سيملم الذين ظلموا أى منقلب ينقابون‎ )1٠١( 
. ) الهامش‎ ( 

. » ما بين المعكوفين من كلام المؤلف + ا من ( بعض الناس‎ )1١( 
: وخ فيما يلي باقى النقل لتعتبر به‎ 

... مانه دخځل بخاری ف زمن الشيح ألإمام آیی حنص 

ي ٠‏ لا تفعل فانك لست 
ادا رشم یا يلين شاة فأتى بثوب الحرمة » فأجتمعوا 
وأخرجوه بسبب هذه الفترى » ( راجع « بعض الناس » 


س 0¥ س 


بالفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة . قال ... العيث : 


والفرق بين الإقرار بالدين وبين الإقرار بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة ظاهر ٠‏ لان مبنى الإقرار بالدين على اللزوم ٠‏ ومبئى 
الاقرار نهذ ه ألأشباء المدكور هة على ألاأماتة + ولەن اللزوم والاأمانة 
فرق عظيم 4 (1۷) . انتھی 


وآما قوله : وقد قال النبی ‏ بر : « إياكم والظن ۰ ١‏ ال 
فقال القسطلانى : « ساقه لقصد الرد على من أساء الظن بالمريض > 
فمنع تصرفه . و هذا مبنی على د تعليل بعض الناس بسوء الظن > وقد 
عللو أ بخلافه » (۱۸) . انتهى 


وأما أستدلاله بقوله تعمالى ( إن الله يأمركم أن تؤدو! 
الأمائات ) )١(‏ ... ال فقال القسطلانى : « نازع العينى 
البخارى فى الاستدلال بهذه إلآية ما ذکره بانه على تقدیر تسلیم 
اشتغال دمه المريضشس بشیء ف نفس الامر لا یکون الا مضمونا ٤»‏ 
نلا يطلق عليه الأمانة »> قال : فلا يصح الاستدلال بالآية الكريمة 
على ذلك »› على أن کون الدين فى ذمته )١(‏ . انتهى . 


اقول بفضل الله المعبود : 


قال الإمام الىخارى ار ح) ۲ کتاب الوصابا من صحخه : 


(1۷) عمده القاریء )۸۸/٦‏ 
)1۸( إرشاد السارى ۹/٥‏ 
1۹( سور ة النساء ° OA‏ 

(١؟)‏ إرشاد السارى 1/٥‏ 


س ړن ےہ 


« باب قول الله عز وجل ٠‏ ( من بعد وصية يوصى بها أو 
دين ) (۲) . ویذکر آن (۲۲) شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاؤسا 
وعطاءا وابن أذينة أجازوا إقرار المريض (بدين ) » )١‏ . وقال 
( الحسن ) : « أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا واول 
بوم من الآخرة » ٠‏ وقال إبراأهيم والحكم : ١‏ إذا أبراً الوارث من 
الدين برىء » . وأوصى رافع بن خدیج آلا تكشف () امرأنه 
الفزارية عما أغلق عليه بابها . وقال الحسن : « إذا قال لمملوكه عند 
اموت : ( كنت اعتشنك » ٠‏ وقال الشعبى : « إذا قالت المرأة عند 
موتها : « إن زوجی قضانی وقبضت منه » جاز » . 


« وثال بعض الئاس > لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثئة ثم استحسن قال : « يجوز )١(‏ إقراه بالوديعة 
والبضامعة ) . وقد قال النبى س ل س : (« إياكم وسوء 
الظطن “ ۳) ٠.‏ وغرضه من ذلك أن إترار امريض بالدين لوارثه 
سمحيح تافڌ ٤‏ كما هو صحيح نافذ في حق الأجنبى : 


اما الصحة فلأجل قوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها 
او دين » (۷) ٠‏ فإنه تعالى سوى بين الوصية والدين فى تقديمهما 


١۲ ١ سورة التساء‎ )۲١( 

(۲؟) حرف ف (ش) إلى ( ويذكرون » . 

(۲؟) سقط من الأاصل , 

. ف (ف) « الا أنكشفت » > وهو خطاً‎ )٣( 

(١؟)‏ ف (ف) « بجواز » » وهو تصحيف , 

)١١‏ صحيح البخارى : الوصايا/رقول الله عز وجل : ( من بعد 
وصية ... ) الح . 


سے إت ہس 


على الميراث ولم يفصل ؛ فخرجت الوصية للوارث. بالدليل » وهو 
قول (۲۸) النبی م ل س ٠‏ « ل وصية لوارث » )١‏ وبقى الإقرار 
بالدين على حاله لانه لم يدل دليل على خروجه . وأما ناذه 
فيما ذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاؤسا وابن اذنية 
اجازوا إقرار )١(‏ المريض مطلقا “ وکذا بما أوصى به رافع ابن 
خديج لامراته الفزارية بمحضر من الصحابة وعدم إنكار أحد منهم. 


ثم عرض على بعض الناس أنه قال بعدم جواز إقراره فى 
حق الورثة بسوء )١١(‏ الظن به » وأجاز فى حق الاأجنبى » وقد 
قال النبی ‏ ل ٠‏ « إياكم وسوء الظن ) (؟) ٠‏ ومع أنه آخر 
يومه من الدنيا وأول يومه من الَخْرة وهو مقبل إلى الله ومدبر من 
حب الشهواأت » وهو حين افنقطاع العلاقات . فلا يليق أن يساء 
به الظن (۲؟) . 


فنقل المجيب عن الملامة العينى فى جوابه انه قال : كما 
خرجت الوصية للوارث بالدليل وهو قوله عليه السلام « لا وصية 


(۸؟) سقط من (شس) .على الميراث ... وهو قول » . 

(۲۹) انثظر تخريجه فى التعليق ١١‏ من الصفحة “ه0 . 

(۳۰) ف (ش) « احاز واقرار » . 

“ه١ كدا ١ء انظر التمليق ] من الصفحة‎ )۳١( 

(۲) أنظر تخريجه فى التعليق ۲ من الصفحة )هه , 

(۲) أقول : فما قال بعض الأحناف من أن ههنا موضع ريبة وثهمة » ' 
مرذود + |إ لامع الدرار 1/۲ س ٠ ١١‏ وفيض البارى 
۳۲ ) . لان هذا القياس يقتضى أن لا يعتبر إقرار 
المريض للغير بشىء من الوديعة والبضاعة والمضاربة › لوجود 
الشسبهة والتهمة فيه أيضا > ولكنهمم يعثبرونه ويجيزونه . 
فثبت التناقض الذى اثبته البخارى . 


س ا س 


لوأرث » فكذلك خرج الإقرار بالدين للوارث بقوله : « ولا إقرار 
له بالدین » » واشار به إلى ما روی الدار قطنى من حديث ابان 
بن تفلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله 
- 8 ألا لا وصية لوارث ٠‏ ولا أقرأر له بالدين » . وقال 

فى المبسوط : « وحجتنا فى ذلك قول النبی س عقر : « الا لا 
وصية لوارث ١‏ ولا أقرار له بالدين » إلا أن هذه الزيادة شاذة 
غير مشهورة > وإنما امشهور قول أبن عمر رضى الله عنهما كما 
روینا » . انتھی 


لها عند النقاد »> وصرح بتضعيفها ائمة الفن . لان فى ئلك الرواية 
نوح بن دراج ٤‏ وهو ضميف وضاع الحديث . وأيضا هى مرسل 
لا تقوم بها الحجة على من لا قبل المراسيل . ولو سلم فبعد ثبوت 
الصحه ء ولم تثبت صحتها عند أ حدذ ٠‏ وبمل تلك الروايات لا غنم 
رتيضاء نقية » وأيضا مدال الاحتجاج به هو على ثىوت الزبادةه »ء 
و حاحب الميسوط قد أثر هو بنفسه على عدم شوت تلك ألزبادة ء¿ 
حيث قال . 


« إلا أن هذه الزيادة شاذة غير مشهورة »> وإنما المشهور 
قول این عمر رضی الله تعالی عنھما كما روينا » . واذا بطل (؟) 
امبنى بطل ما يبتنى عليه . قال فى نصب الراية لتخريج أحاديث 
المداية ٠‏ « حديث قال عليه السلام ٠‏ « لا وصية لوارث ولا إترار 
له بدین ) ٤‏ قلت :۰ آخرحه الدار قطنی فی ستنه فی كتاب الوصايا 


. » فى (ش) « وإذا ابطل‎ )١( 


إا — 


عن توح بن دراج عن آبان بن تفلب عن جعفر بن محمد عن بيه 
قال قال رسول الله س ال س ٠‏ ( لا وصية لوارث ؛ ولا أقرار له 
بدین ) .(۲۶) . انتهی ۰ وهو مرسل ونوح ابن دراج ضعيف ٤‏ 
نقل عن أبی داود أنه قال نه ٠‏ « کان يضع الحدیث » )٣١۷‏ , 


فحيث صرح الأئمة بضعفها كيف تقوم الحجة بمثلها فى مقابلة 
النصوص الصريحة الدالة على ما دهب إليه الإمام البخارى (رح)؟ 


وما قال صاحب الهداية > « ولنا قوله عليه السلام : « ل 
وصيه لوارٿث ١‏ ولا أقرأر له » > اذا ثبت آنه لا أصل له ٠‏ لا فيد 


نعد ْ 


وأما ما نقل من العينى « أن الإمام البخارى رحمه اله علل 
للحنفية خلاف ما عللوا »> ولم يعلل الحنفية على جواز إقرار المريض 
لبعض الورثة بهذه العبارة ء بل قالوا : لا يجوز ذلك لاه ضرر 
لبقية الورثة » » فلست أحصله > لأن مال التعليلين واحد »> 
وأحدهما يستلزم الآخر »> لآن فى إقراره لفر الوارث أيضا إضرار 
بجميع الورثة . 


ولو قبل لا [ضرار فيه لان الدين مقدم على اليراث + ولم 
يتعلق حق الورئة بالمراث شل أداء الدين ٠‏ فلا إضرار . 


قلا ٠‏ إن الديون كلها سواسية فى التقدم > فدين الوأرث 


. )۸٩4/۲ سنن الدار قطنی‎ )۴١( 
١١١/٤ نصب الراية‎ )۲١ 


س )إا سے 


أيضا مقدم على المبراث ؛ ولم يتعلق حق باقى الورشة بعد » ملا 
إضرأر . فلو قلتم ٠‏ إن امريض غى إقرار دين الوارث متهم > وفى 
فغبره لا »> رجع التعليل إلى سوء ألظن > ولزم الثرأر على ما ريم 
عنه الفرار » وهو مراد الإمام البخارى (رح) . ولو قلتم غير ذلك 


فعليكم البيان . 


ثم قل المجيب عن المينى وجه الفرق بين الوديمة والمضاربة 
وألدين « أن مبئى الإقرأر بالدين 7[على ع اللزوم > ومبتنى ألوديعة 
على الأمانة » . وليت شعرى ما أراد بذلك العينى ؟ فين مبنى 
الإقرار بالدين رعلى] اللزوم ومبنى الوديعة على الامانة » ومبنى 
الأمانة على اللزوم » لقوله تمالى « أن نؤدوا الامانات إلى 
املها » (۴۷) ¢ فميناهما على اللزوم . فلا غناء بمثل ذلك . 


وآما منازعة العينى للإمام البخارى رحمه الله تعالى فى 
الاستدلال با رلايةم ألكريمة #؟) »> فهى منازعة بالالفاظ الفثهية › 


(۳۷) سوره النساء : ړه . 

۸ قد أورد البخارى على أبى حنيفة بهذه الآية + وحاصله : 
j)‏ ن آله تعالی أمر ان نو دی الاہانات الى هلها م وڪيا ُن 
ترد أمائة امقر له إليه > وأو لم تعثبر إقراره يلزم منم ألأمانة 
عن صاحبها ؛ وركوب حقوق المسلمين على رقبته من اجل 
إقرأره ؛ ومتعها عنهم » ولا يحل له ذلك ٠‏ ( فيض البارى 
۲ ) » وف فتح الباری ۲۷٩/٥‏ : « أی لم يفرق بين 
کان لوأرث أو غر هد (( + 

أقول ٠‏ وتعحىت مها ال الشيخ آنور فى الحوأب عن الأية 
« بأنها خارجة عن مورد النزاع > لأنه لا كلام فى رد الأمانات > 
وإتما الكلام فى إقراره ) ١‏ فيض البارى ٠ ) )1١/١‏ لأن آداء 


س ۷ س 


ومبنى اس-ندلال البخارى رحمه الله على الۇؤاخذة الأخروية . 
ولا شك أنهما سيان فى ذلك ٤ )۳١(‏ عتد عدم فراغ ألذمة . 


القول المردود : 


والسادسة : حدس الأخرس > فإنه إذا قذف امرآته بكتابة 

أو إساره أو إيماء معروف فهو ا عند البخارى ( رح ) . 
واحتج فى ذلك بأن النبی س تر قد أجاز الإشارة فى الفر ائض>؛ 
وهو قول بعش اهل الحجاز واهل الس . قال الله تمالى«فأشارث 
إليه ٤»‏ قالوا ٠‏ كيف تكلم من کان فی الود صا » (1) , وقال 
الحنفية مخالف لهذه الادلة أراد أن ببينه »> فقال فى كتاب الطلاق 
فى باب اللمان 


«( وقال عض الئاس : لا حد ولا لمان » )١(‏ . أنتهى . 


« مال فی المىسوط ١‏ لا حد ولا لعان ُن کان أحد هم 
أخرس » آما إذا كان الزوج هو الأخرس فقط فلا يوجب الحد ولل 
إللمان علدنا م و عند الشافعى رح خی | لن تعالی نو حا 4 ر 
إشارة الأخرس كمبارة التاطق . ولكنا نقول : لابد من التصريم 


المائات نما يكون بالإقرار ٤‏ ولکنکم لا تجیزون أشراره ٤‏ والحاا 
ن الاداء و اجب فکیف بۋدىی ؟ 


رال أيضا + « إن حق الورثة لما تعلق بماله ٤‏ فينبفى أن بر 

إليهم م ول درد آلى غير هم 

أقول ٠‏ فلماذأ تجيزون قراره فى حق الورثة ؟ ! 
(۴۹) ی الدين والاماته سيان فی امۋاخذە ٠‏ ( من بين السطور 
(1) سور مریم ۰ ۲۹ 
(۲) صحیح البځارى : الطلاق/اللعان 


س 


بلغظ الزنا ٤ء‏ ليكون قذقا موجبا للحد أو اللعان ٤‏ ولا يتأت هذا 
النصريح فى إثشارة الآأخرس فإن إشارته دون عبارة الناطق 
بالكتابة » ولانه لابد من لفظ الشهادة فى اللعان ٠‏ حتى أن الناطق 
أو قال « أحلف » مكان قوله « آشهد » لا يكون صحيحا » وبعض 
أسحاب الشافعى رضى الله عنهم يرتكبون هذا ٠‏ ولكنه مخالف 
النتص . ناذأ ثبت أنه لابسد من لفظ الشهادة ء وذلك لإ بتحقفق 
باشارة الآأخرس ء وكذلك إن كانت هى خرىساء > لأن مذف 
الخرساء لا يوجب الحد على الأجنبى لجواز أن تصدثه لو كانت 
تنطق ولا تقدر على إظهار هذا التصديق بإشارتها ؛ وإقامة ألحد 
مع الشبهة لا يكوز » )١(‏ . 


وقال فى موضع آخر ١‏ « والأصل فى ذلك قوله س لر س : 
1 ادرۇا الحدود بالٹشبهات {{ <( انتھی 


ولفثظ الترمذى ' ١‏ أدرؤ أ آلحدود عن المسلمين ما استطعتم ء٤‏ 
ار 4*7[ وع أن يخطىء فى العتورة » » وقال } انه تند رو ی 
«رقوفا ٤‏ وان ألوشف أصحح » (۷) , 


)۲/۷ الميسوط‎ )۴١ 
: كتاب الحدود . وألحديث أخرحه الد ر قطئی‎ لطوسىgلا‎ 
ليس فيه «بالشبهات» » وأين ماحة الحدود/‎ ۰٢ ۲ 
الستر على المؤمن »› ولفظه : « ادنعوا الحدود ما وجدتم لپا‎ 
: مدفما ) والحاكم فى المستدرك ˆ7 1/4 4 والترمذى‎ 
ا حاع می ذرء الحذود ي و سباٹی للها ء‎ 
. من ألاصل‎ (a 
. الحدود/ما حاء ف درء الحدود‎ ٠ سک ن‎ (1 
. نفس المصدر‎ )۷( 


٥ (‏ س رفع الالتباس عن بعض الناس ) 


لا سيما فيما لا يدرك بالرای » فان الوقوف فيه محمول على 
السماع » انٹھی 


وفى رد المحتار ' « طعن بعض الظاهرية مى الحديث بأنه 
لم يثبت مرفوعا » والجواب ان له حكم الرفع ٠‏ لأن إسقاط الواجب 
بعد ثبوته بالشبهة خلاف متتضى العقل . وأيضا فى إجماع فقهاء 
ال ى على الحكم المذكور ‏ يعنى أن الحديث 4) لا يثبت عند 

م الشيهة كفاية . ولذاأ قال بعضهم ‏ إن الحديث متفق عليه. 
رابا اه ا بالقبول . ومی تتبع المروی عن النبی س ملز س 
وعن أصحابه من تلقين ماعز وغرره الرجوع أحتيالا للدرء بعد 
الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم . وتمامه فى الفتح زا) . أ هھ 


ولا كانت الحنفية فرتوا بين قذف الأخرس وطلاقه » حيث 
لم يمتبروأ قذف الاأخرس وأعتبرو! طلاقه > بين ألبخارى (رس) ذلك 


HF 


بقوله : 


ا ن الطلاق بكتاب او ر اشارة او إیماء جاثز ٤‏ ولیس 
بل له : ذلك الطلاق ل یکر لکا وا ا 
وكذلك المتق » )١١(‏ . انتهى 
(A)‏ كذا » وهو خطأً فاحش . والصواب » الحد » ٠‏ 


(0) رد المحتار ٠١٠١/۳‏ . وراجع فتح الثدير ٥۸۷/۲‏ 
)٠٠(‏ صحيح البخارى : الطلاق/اللمان . 


اا س 


قوله ٠‏ « وليس بين الطلاق والقذف فرق » ما ظهر للبخارى 
( رح ) الفرق بينهما » وقد علمت الفرق بين الطلاق والقذفا من 
عار ة5 المبسوط ٠‏ وكيف لا ٠‏ مع أن القذف من الأمور التى سقط 
بالشبهة » والطلاق من الأمور التى جدها جد وهزلها جد ؟ 


قوله ۰ « فان شال :+ القذف لا يكون الا بكلام » »> هذا سؤال 
أورده البخارى ( رح ) من طرف بعض الناس على ثوله : « إن 
الأخرس فى القذف كالمتكم » ٠‏ وتوضیح السۋال أن يعض الناس 
اذا قال : القذف لا يكون إلا بكلام ٠‏ وغذف الأخرس ليس بكلام > 
فلا يترتب عليه حد ولا لمان . ٿر اچاب عن هذا السۇال بقوله : 
« قيل له ٠‏ كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام » . قال المينى : 


« هذا الجواب واه جدا » لأن بين الكلامين مرا عظيما دقشقا 
ل يفهمه كما ينبغى إلا من له دقة نظر . وذلك لان المراد بالكلام فى 
الطلاق إظهار معناه » فإن لم يتلفظ الطلاق لا يقع شىء > بخلاف 
الأخرس فإنه ليس له كلام ضرورة »> وإنما له الإشارة › والإشارة 
تتضمن وجهين » فلم يجز إيجانب الحد بها كالكناية والتعريض . إلا 
ترى أن من قال لآخر : « وطات وطاً حراما » لا يكون فذفا ؛ لاحتمال 
أن يكون وطئى وطا شبة > فاعنقد القائل بأنه حرام > والإشارة 
پٹ ج ب اتف ن ب بين المعنيين ؛ ولذلك لا يحب الحمد 
بالتعريض )» () . أ 


ثم إن البجاری ( رح ) ألزم أبا حنيفة ( رح ) فى هذه المسئلة 


(11) عمدة القاری 1.۲/۹ 


۷ س 


بثول شبخه > فقال : « وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال 
برأسه حاز ) )1٩(‏ , 


قال العينى : « لم بدر هذا القائل ما مراد الشيخ من هذا ؟ 
ولو ر قال م 4 ومراد شيخ ن ڌا ان اشا رة الاخرسس 
إلزامه ؟ وال اعلم » 0 


أقول بفضل الله المعبود 


قال الإمام النخارى رحمه الل قى صحيحه :۲ « باب اللعان ٤‏ 
وقول الله عز وجل « والذين يرمون أزواجهم س إلى قوله س إن 
كان من الصادقين » (0) . فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة 
أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالتكلم > ن النبی ‏ بتر قد 
أجاز الإشارة فى الفرائض ؛ وهو قول بعض أهل الححاز وأهل 
العلم . وقال الله تعالى «١‏ مأشارث إليه > قالوا : کیف تکلم من کا 
فى الهد صا )٠١( ٩‏ .ء وقال الضحاك ٠‏ « إلا رمزا » إشارة , 


(۱۴) عمده ت القارى ۳ 2 

(€ 1( سور ة الئور : “٦‏ س ۹١‏ 4 والآبات سكذا ۰ ٠‏ ( والذين درون 
أزو أجهم ولم يگن لهم شیداء آلإ أنفسهم فش هاده أحدهم أربع 
شهادات بال إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة ال 
عليه إن کان من الكاذبين . ويدراً عنها المذاب آن تشهد 
اربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن فضب 
الله عليها إن كان من الصادقين ) . 

۰ ۲٩ ۰ سور ة مریم‎ (1 ٥( 


ست ۸ سے 


7 وقال بعض الناس ٠‏ لا حد ولا لعان ٠‏ ثم زعم إن طق 
يكتانة أو ياء از 5 ولیس دان الطادقى و ألقةذف نرق 1( ۾ .ال 


تمسك الإمام البخارى رحمه الله بعموم توله تعالى «يرمون» 
وقدفه وإعتاقه بالإشارة الممهو ده ف ذلك لان الرمى اعم مر 
ان يکون باللفظ أو بالإشارة الفهيمة ¿ اذا ذف الأخرس أمرأته 
ال & احاز ألإشارة ف ألامور أمفروضة کاب لاد 
وغيرها » فكيف بذلك ؟ 


ثم عرض على آیی حنيغۀ رحمه اله جوز الطلاق بالكتابة 
والإشارة والإيماء » ولم يجوز اللعان » مع أن الطلاق أيضا لا يكون 
إا بکلام ٤‏ کہا لا يكون ألقذف واللمان إلا به ٠‏ لإ فأرق بينهماً . 
نلو بطل لمان الأخرس لزم ان بيبطل طلاقه وقذنه وغر ذلك من 
أكثر الأحكام الشرعية ١‏ كالعتاق وغيره . ثم أورد الإمام البخارى 
س رحمه الله فی الباب ( ا الدالة على أن الإشارة المسهودة 
بین التانس معتبره فی الأحكام مأحاب عئه جامع الشتات نما 
نقل عن الميسوط وغيره أن ل بلفظ الزنا شرط لثبوت القذف 
الحد عند مهاشر الحثفة ي ول یقات ذلك التصر بح فی اشارہ 
الاخرس , وأيشا لفظ الشهادة شرط عندنا ء وذلك لا بتحقق 
بإشارة الأخرس . ولم يدر أنه اول النزاع ؛ وهو منشاأ التمريض 


+ صحیح إالىخارى : الطلاق/اللمان‎ SM 


س إا س 


أزواجهم » (۱۷) والرمی أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة 
المعهودة فى ذلك ٠‏ كما قال فى الفتح ٠‏ 
) 7 ن یری رح أ لله تہ ت م تو تعاى | 

بالإشارة ا 
فى اللعان أن يقول الرحل جل ۰ « رآیتها نزنی » )۱٩(‏ . آنتهى فمن أين 
اشترطتم التصريح بلفظ الزنا ولفظة الشهادة ؟ مهل هذا الاشتراما 
إلا التحكم بالرأى فى مقابلة النص ؟ وأما ما قلتم إن الأصل فى ذلك 
قوله س بر : ١‏ ادرۇا الحدود بالشبهه » )۲١(‏ فمسلم إذا كانت 
الإشارة غير مفهمة وبقيت الشبهة > وأما إذا كان بإشارة مفهمة 
والاشارة فد نکون أصرح من التلفْظ , 


وأما مسئلة الاحتيال فى الدرء فى قصة ماعز رضى الله عنه > 
فلا يتعلق بالمقام . فإنه غير مختص بالاخرس والأصم » وماعز۷١)‏ 
لم يكن آأخرس ولا أصم ولم يكن ذلك الاحتيال من رسول الله 
س قر لأجل الشبهة ٠‏ بل كان مبناها على السستر . وهما 
مسالتان : إحداهما درء الحدود لأجل الشبهة > وثائيتهما الاحتبال 
غى الدرء لأجل التستر » فن الله تعالى ستير يحب التستر . واين 


هذا من ذاك ؟ 


(۸) فى الفتح « تمسك غيره للجمهرر » . 
1۹( فتح البارى 6/۹ 
1 (ف) ( الماعز (رض) » > وهو خطاً . 


¥ 


واما ما اجاب من مناقضة قول بعض الناس فى تجويز صحة 
الطلاق بالإشارة ٤‏ وعدم تجويز صحة القذف بها بإثبات الفرق بين 
الطلاق والقذف > فهو لا ينيد بل يضر . لأن حاصل ذلك الفرق أن 
القذف. أضمف حالا من الطلاق ٠‏ لأنه يسقط بأدنى شبهة > وظاهر 
ان الإشارة أيضا أضعف من الكلام » فإذا لم يثبت الأضسعف 
بالآاضمف فکیفب (۲) يثبت الأقوى يها ؟ ولو جوزتم أن الطلاق مع 
کونه أتوى من القذف يثبت بالإشارة فينبفى أن يثبت الفقذف أيضا 
بالإشارة بالطريق الأولى )١١(‏ . ولو قلتم : إن ذلك الفرق فى 
السقوط لا فى الثبوت ٠‏ قَلنا فثبت أن لا فرق بينهما فى ألثبوت . 
فلم فرتم أن الطلاق يثبت بالإشارة › والقذف لا يثبت بها ؟ وأعجب 
من ذلك ما قال العلامة العينى فى جواب دفع الإمام البخارى رحمه 
الله للسؤال المتدر من قبل بعض الناس بقوله « قيل له فكذلك 
الطلاق لا يكون إلا بكلام » : « إن هذا الجواب وأه جدا » لأن المراد 
بالكلام فى الطلاق إظهار معناه > نإن لم يتلفظ الطلاق لا يقع شىء؛ 

بخلاف الاخرس »۰ فطنه ليس له كلام ضرورة » ١؟)‏ .. الح . 
لان مقتضاه أن لا يثبت الطلاق بالأشأرة و غر ها من الكنايآت 


به ل طبظ يما لف انللا > وقد قلتم بثبوتها . اشا ل 
جوزتم الاكتفاء على إظهار المراد فى الطلاق بالكتابة والإشارة 


(۲۲) فی (ف) (« كيف » . 

(۲۲) لان القذف يكون اضعف حالا من الطلاق ٤‏ کیا علمت اننا . 
دنا وله زی الیشازی) بعلم لی فلا تایه کی ا 

€ ( عمدة دالا 1/۹ 0 


س إ۷ 


والإيماء عمن يتدر على التكلم ٤‏ مكيف لا يكتفى على إظهار المراد 
فى القذف ممن لا يقدر على التكلم »> وليس له كلام ضرورة ؟ 


وأما ما قال : إن الإشاره نتضمن وجهمين فلم يجز إيجاب 
الحد بها » فيقال له + إن ذلك فى الإشارة المْر المفهمة للمرأد 
مسلم »> وأما فى الإشاره المنهمة الممهودة بين الاس فالوجه متعين؛. 
فهو حوأب وأه لا يمسا بمثله . وألعجب كل المحب ما قال العلاية 
العيني فى جواب إلزام الإمام البخارى رحمه الله أبا حنيفة بقول 
شيخه حماد ء « إن الأخرس والأصم إن قال براسه جاز » من أن 
مراد الشسيخ من هذا أن إشارة الأخرس معهمودة ١‏ فأقيمت مقام 
العبارة . فين ذلك إقرأر من العلامة العيثي أن الاشارة الع 

من الاخرس تقوم مقام العبارة » وهو عيبن مذهب الإمام البخارى 
رحمه الله ٤‏ حيیث قال : 


« فإذا ذف الأخرس امرأته بكتابسة أو إتارة أو إيماء 


معرو ف »+ »4 i‏ }*( + 


عليه الحد ؟ ولم )١١‏ لا تقوم إشارته مى ذلك مقا العبارة ؟ ٠‏ 


القول المردود : 
وأالسابعة : تفسير النبيذ » قال فى كتاب الايمان فى باب : 


. صحيح البخارى  الطلاق/اللعان‎ )۲١( 
ليس ف (ف) « لم ) ء‎ )۲( 


¥۲ س 


« إن حلف آن لا یشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصرا 
انتھی ؛ 


اختلف الشارحون فى مراد البقار ( رح ) هنا > فقال 
بعضهم : مرأده الرد على أبي حنيفة ( رح ) > وقال بمضيهم ٠‏ 
مراده تصویب قول آبى حثيفة ( رح ) ومن قال لم يحنت ٠‏ بدليل 
آنه لو اراد خلافه لترجم على آنه یحتث , غوله « ولیست هذه 
بأنبذة عنده » اعترضه العينى « بأنه يحتاج إلى دليل ظاهر آنه 
واحد منها يسمي باسم حاص 4 وإن كان يطلق عليها اسم النبيذ 
فى الأصل ( 7 فان قلث ؛ فعلى هذا من حلف على أنه لا بشرب 
نبیذا فشرب شيا من هذه الثلاثه ينبعى أن لا يحنت > قلث : إن 
نوی مین أحد ذه الأشياء ينيعى أن لا يحنث > وأن أطلق بحنث› 
بالنظر إلى أصل المعنى أو بالنظر إلى المرف ١.‏ 

اقول يفضل الله اإهيود 
قال الإمام الیقاری رحمه | له فی کتاب الأشربة (۷) مڻ 


ص كبحا » 


« باب اذا جلف آن لا یشرب نیذا فشرب طلاء أو سكرا أو 


() عمدة ت القارى. : ۸/11۱د ۰ 


( کذا وشو خطاً . و الصوأب j}‏ کتاب الايمان والنذر کہا 
مسىق آنغا . 


س ل سس 


عصرا لم يحنث فى قول بعض النانس » ولیست هذه بانبذة 


وغرضه من ذلك التعريض على أيى حنيفة رحمه الله حيث 
قال + إن الطلاء والسكر والمصير ليست بأنبذة > ولا يحنث من 
حلف أن لا يشرب نبيدا ثم شرب من ذلك ۰ لانه ليس هو بنبيذ › 
مع أن حديث سهل : فی ألباب يقتضى تسبميهة کل ما شرب عهده 
بالانتياذ « ثبيذا » . فكأنه خالف أبو حثغة )١(‏ رحمه الك فی عدم 
تسمية تلك الانبذة « أنبذة » لفهوم حديت سهل . واعترض عليه 
العلامة العيئنى بآنه يحتاج إلى دليل ظاهر أنه ثقل هكذا عن أبى 
حنيغة . ولكنه ليس كما ينبغى > فإنه منقول عن الحنفية نقله أبن 


il 


بطال . قال فى الفتح : 


« قال ابن بطال : ومراد اک رحمه الله ببعض الناس 
أبو حنيفة ومن تبعه 4 فإنهم قالوا : إن الطلاء والمصير ليسا بنبيذ» 
لان النبيذ حقيقته ما نبذ فى لا وتش یه ب مله ر الو 
« منيوذا » لاأنه نبذ ای طرح . فأراد الإمام البخارى إرح) الرد 


عليه .... الخ » %) , 


وأبن بطال أعلم بمذهب أبى حثيفة ( رح ) + فاعترأض ألميتى 
بعدم کونه منقولا عن الحتفية ليش فى محله وتسمية كل منها 


(€) صحيح البخارى الايمان/ الباب المذكور ؛ 
)٠(‏ كذا ٠‏ والصواب « أبا حنيفة » , 


ا) فتح البارى ٥۹/١‏ > وفيه « عليهم » بدل « عليه ٤ ٩‏ وهو 


الصواب . 


¥ س 


باسم خاص لا يثافى لإطلاق اسم النبيذ عليها باعتبار الأصل . قال 


فى الفتح ٠‏ 


فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى « نبيذا » 
لشابهتها له فى المعنى . فهو كمن حلف أن لا يشرب شرابا وأطلقء 
نإنه يحنث بشرب كل ما يقع عليه اسم الشراب » (۷) . انتهى 


وأما ما قال المجيب : قال بعضهم ؛ مراد الإمام البخارى (رح) 
بذلك تصويب رأى الإمام أبى حنيفة ( رح ) لا الزد عليه > فالمراد 
بهذا البعض هو ابن المنير حيث زعم فى الحاشية ان الشارح 
بمعزل عن مقصود الإمام البخارى رحمه الله ههنا > وإنما أراد 
تصويب 4) قول الحنفية .. الخ » «) > ولكن قال فى الفتح : 

« والذى فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخارى 
رحمه الله . والحاصل أن کل شىء يسمى فى العرف « نبيذا » 


يحنٿ به .. الخ ) (١ا)‏ . 


ولئن ليلا أن مفقصو ذ الإمام البخارى رحمهه الله بدلك 
تصويب قول أبى حنيفة (رح) فهو أيضا لا يضرنا > بل تقر به )١١(‏ 


(۷) تفس المصدر > وفيه «شراب» بالتنكر . 

(۸) وکذا قال الشیخ الکشمیری فی فیض الباری ]۲۹/٤‏ > والمکی 
فى تقريره . ولكن ذكر الشيخ الككوهى وجها يبتنىء على أن 

مسلك البخارى يخالف الحتفية › انظر لامع الدراری۹/۲٦۲‏ 

فلا معئى لطا قال العينى ردا على ابن حجر فى عمدة القتارى oAf1|‏ 

۰ ٥٦۹/۱۱ فتح الباری‎ )٩( 

. نفس امصدر‎ )1١( 

. » لیس ف (ف) « به‎ )1١( 


س و۷ سے 


العيون . فإنه هو دليل إخلاصه لكل مؤمن في الأحكام الشرعية ؛ 
حيث هو يطعن مره على أبى حنيفة ( رح ) لأجل مخالفة السنة > 
ويصوبه أخرى لوافقته إياها . فخلافه بأبى حنيفة رحمه الله تعالى 
جل نف كما هو مزعوم بعض الطلبة الجهلة فى زماننا ؛ ولا 
هو مبنی على ما نقله جامع الشثات من المبسوط من قصة (۱۲) » 
إخراج الإمام البضارى عليه الرحمة من بخاری )١‏ 
فهى من مخترعات بعض الأحناف . ولو سلم صحتها فلا غرو بمثل 
صنيعهم بالإمام البخارى عليه الرحمة ٠‏ لأئهم يقصدون كذلك بالإمام 
الممدی عليه السلام زمن ځروجه » ویکونون أول مخالف له ٤‏ حيث 
ذكر فى الطحطاوى شرح الدر المختار وغيره « آن فى زمن المهدى 
عليه السلام الفقهاء فى سائر المذاهب باقية » وأنهم اكبر اعداء 
اممدى عليه السلام لذهاب جاههم وعلمهم » 6) . فلو فمل بعض 
فقهاء الأحناف بالإمام البخارى رحمه الله مثل ذلك )٠١(‏ » فذلك من 
بعض شيونهم . 


وأيضا فتفس الإخراج من بلدة ليس بمنقصة لأهل الحق »ولا 
منقبة للمخرجين . كيف ! وقد أخرج النبى س بإ س من مكة > 
وقيل له « صبوت » )١١‏ وهكذا يفمعل بأهل الحق من بدو الزمان ء 
الم يدر هذا الناقل ما فمل بالإمام احمد رحمه الله فى مسئلة خلق 


(۲إ) قد سىقت كاملة . 

. ف لف) « البخارى ») ٤ء وهو خطاً‎ )1١( 

۷/1 حاشية الطحاوى المتعلقة على الد ر المخنار‎ )١٤( 

. » ق (ف) « بمثل‎ )1٥( 

: راجع كتب السير و الحديث‎ )1١( 

)1١(‏ راجع « ترجمة الامام أحمد » من تاريخ الاسلا م للذهبى 
إا س o.‏ ووفیات' الاأعيان 1۷/۱ ٠‏ 


س إ۷ س 


القرآن ؟ )١۷(‏ وفى شبول التضاء بالإمام أبى حنيفة النعمان ؟ (4) 
وما قعل بالإمام الغزالى )١١‏ وبالإمام أبن تيمية )١١(‏ عليهم الرحمة 
والرضوان * 


القول المردود 


والثامئة ٠‏ بيع المكره وهبته » فان بيع المكره )١(‏ عند 
البخارى ( رح ) غي صسحيح > وعند الحنفية بيع الكره ينمتد 
فاسدا ٤‏ فيثت به الك عند الثبيض . والأصل فى ذلك أن تصرغاٹث 
امكره تولا منعقدة عند الحنفية > إل أن ما يحتمل الفنسحخ مئه س 
كالبيم والإجارة س يفسخ ٠‏ أعنى يثبت له ألخيار “ إن شاء أمضاهء 
رن شاء فسخه . وما لا پحتمل الفشسخ مئه _ کالطلاق والتدبیر س 
نهو لازم . فلما كان البخارى ( رح )لم بتفكر فى هذا الاصل 
اعترض على الحنفية »› فقال فی کتاب الإکراه فى باب : 

« إذا آكره حثى وهب عبدا » أو باعه لم يجز . وبه شال 
بعض الناس ٠‏ فإن نذر المشنرى فيه نذرا فهو جائز بزعمه > 
وكذلك أن ديره » (؟) . اتتهى . 


۸ راحع ناریح بغشدادذ A۱۲‏ سے ۳۲۹ +¢ 0ا س إا 
ومناقب الامام ابی حتینة للموفق الکی ٤v ۲٠٥/١‏ ۷۳ س 
۲ +۰ والناقب لابن البزاری ۱۹/۲ . 

ا) وذلك لأنه كتب ١‏ إحياء علوم الدين » ورد فيه على الصوفية 
لمبتدعة و ألفتقهاء الجامدين ۰ 

٠» الحموعة العلمية‎ ١ انظر رسالة لشيخ الإسلام تفسه ضمن‎ )۲٠( 
“۳ AY 4 €٩ ¢ 7 ¢+ £۲ ¢ ۴۸/1 € أيضا البداية والنهاية‎ 
۰ ۲۹۰ س‎ ۲۸۵ ٤ ۲۷۰ ٩ ۱۹٩۹ ° والمقود الدرية‎ › 1۳٤ ۲4 ۲ 
1 ¢ YT — 9 

, » فان بيع الكره‎ ٠ » سقط من (شس) # وهبته‎ )١( 


۲) صحیح البخارى : الإكراه/الباب المذكور . 


¥۷ س 


قال بعض الشراح ممن لم. يدرك دقائق مذهب الحنفية فى 
بيان غرض البخارى ( رح ) هنا « .. انهم تناقضوا > فإن بيسع 
امكره إن كان ناقلا للملك إلى المشترى فإنه يصح منه جميع 
التصرفات ٠‏ ولا يختص بالنذر والتدبير › وإن قالوا ليس بناقل فلا 
يصح النذر والتدبير أيضا > وحاصله أنهم صححوا النذر والندبير 
بدون امك »› وفيه تحكم وتخصیص بفير مخصص » (؟) . انتهى 


قال المينى : « ليس مذهب الحتفية فى هذا كما زعمه 
البخارى ( رح ) ؛ فلن مذهبهم أن شخصا إذا اكره على بيع ماله > 
او هبته لشخص ٠‏ او على إقراره بالف مثلا لشخص ٠‏ ونحو ذلك 
. «فباع أو وهب او أقرثم زال الإكراه فهو بالخيار إن شاء أمضى 
هذه الاشياء > أو فسخها . لان الك ثبت بالعقد » لصدوره من 
أهله فى محله ٠‏ إلا آنه قد شرط الحل ‏ وهو التراشى ‏ فصار 
كغره من الشروط امفسدة » حتى لو تصرف فيه تصرفا لا بقبل 
النقض ‏ كالعتق والتدبير ونحوهما ‏ بئغذ ٠‏ وتلزمه القيمة »> 
وإن أجاز جاز » لوجود التراغى . بخلاف البيم الفاسد ٠»‏ لأن 
الفساد لحق الشرع (6) » انتٹهى › 


أقول بفضل الله اعود 
فال الإمام ألىغار ى رحيږه أ لله ئی صخیحه ‏ 
J)‏ باب اذا آکرہ حتی و هب عبدا » أو باعه لم يجز . ويه قال 


(۳) فتح الباری ۴۲۰/۲۲ > وهذا من قول آلكرماني . 
)٩(‏ عمدة القاری ۲٥۸/۱١!‏ 


NA — 


بعض الناس ؛ وقال ٠‏ فان نذر المشترى فيه نذرا فهو جائز بزعمه؛ 
وكذلك أن دبره ) (د) ء 


وغرضه من ذلك أن أبا حنيفة ( رح ) وافق الجمهور فى عدم 
جواز بيع المكره وهبته » وقال ببطلانه » وهو يقتضى أن البيع مغ 
الإكراه غير ناقل للملك . ثم ناقض قوله بجواز المشتری فيه وجواز 
تدبیړه ٤‏ وذلك يقتفی أن بيع المكره ناقل للملك فمبنى التعري ى 
المناقضة فى القول : 


قال الكرما : ٠‏ « ذكر المشايخ ( دحا أن المراد بقول الإمام 
الىخارى رحمه الله فى هذه الأبنواب () بعض الئاس الحنفية ٠ء‏ 
وغرضه نهم تناقضوا » فإن بيع الإکراہ ان کان ناشار ااك إلى 
المشترى فإنه يصح منه جميع التصرفات ؛ فلا يختص بالنذر 
والتدنر ؛ وأن قالو! ليس بناقل قلا يصح النذر والتدر أيضا (f‏ # 
1 
فلسچىى + 


J}‏ و حاصلهة أنهم صححوا الئذر و الندىير ندون الك وقبهك 
تحكم وتخصيص بغير مخصص . 

« وأيضا قال المهلب ٠‏ أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع 
والهبة لا يجوز مع البيع » وذكر عن أبى حئيفة ( رح ) إن أعتقه 
المشترى أو ديره حاز › وكذا الموهوب » (۷) . انتهي ما قاله فى 


الفتح . 


 .روكذملأ صحیيح الىخارى : : الإكراأه / الباب‎ )٥( 
. وليست فى (ف) والفتح‎ ١ ف (ش) زیدت هنھا ( من‎ )۷ 
: وفيه ( الو هوب له » بزيادة «له»‎ ١ ۲۲١/٠۲ فتح الباری‎ )۷( 


س ۷4 سس 


« والأصل فى ذلك أن تصرفات المكره تقولا منعقدة عند 
الحنفيه » إلا أن ما يحتمل ألفسخ منه س كالبيع والإجارة س يفسسخ؟ 
أعفی ثبت له الخيار ان اء مضا ہ وان شاء كه ءي الح 


ولكنه أغرب فيما قال . وقد ثبت أن أبا حنيفة (رح) يوافق 
الجمهور فى بطلان بيع المكره ؛ وهو من تصرفات المكره فقولا › 
نالمجيب كيف يدمى بانمقاده وإثباته»والبطلان ينافنى الانعقاد؟نهذا 
الجواب من قبیل توجیه القول بما لا برضی به قائله » فان من قال 
ببطلانه لا يقول بانعقاده وصحته ٤‏ وأبو حنيغة ( رح ) لم يقل بذلك 
قط . 


وأعجب من ذلك ما نثل عن الملامة العينى « أن الملك يشت 
بالمقد ؛ لصدوره من أهله نى محله » إلا آنه فقد شرط الحل وهو 
الترأضى ... 4 الع ٠‏ وليت شعرى ما أراد به الملامة ؟ فانه 
لو صح الانعقاد لصدوره من أهله فى .محله فثبت الحل » ولذ! 
صح النذر والتدبي › وبطل القول بالبطلان » ولو صح بطلانه _ 
کہا شال به أبو حثيفة ( رح  )‏ غلم ينعقد ).ولا يصح به۔التدبير 
وآلنذر ؛ لان الحل لى يثبت (۸) . a.‏ 


ولا يخفى ههئا أن ذلك الاإمام البخارى إ(رح) استدل بحديث 


سے A‏ ایی 


القول المردود 


والتاسعة ء تخليص المسلم عن الغتل بارثكاب شرب ألخمر ء 
أو أكل اليتة >4 وتحوهما . فإن الشخْص لو قيل له : « لتشرين 
الخمر واكل اليتة لتخليص الأب أو الأخ عند البخارى ( رح ) ٠‏ ولا 
يأاثم بذلك . وأحتج فى ذلات بشوله ‏ بل : ١‏ المسلم أخو 
المسلم » ٠ (١(‏ ولا يسعه ذلك عند الإمام ( رح ) ١‏ لأن حرمة هذه 
الأشياء ثابتة بالنص > ولا تباح إلا عند قيام ألضرورة ۶ ولا يتحثق 
الا بان يخاف على خاصة ئفسه » أو على عضو من اعضائه که 


الباب على عدم جواز تدبير المكره بخلاف الحنفية > وبيان 
ذلك أن النبی ‏ م أنقض ندییر المكره هناك مع كون ألرحل 
مالگا اعد ٤‏ فاولى ان نرد تدر امشترى من کک لان أك 
لم ثبت له اصلا , 

وما قال يعض الأحناف فى حوابه ( العينى فى عمدة القارى 
۱ ¦4 والمکی فی تقریره ؛ والککوهی فی لامع الدرارى 
٣‏ ) إنا فرق بين التدبير المقيد والمطلق ٠‏ فلا يغنى من 
حوع » لاثه تأویل غر مرضی . 

› أخرجه البخارى : المظالم/لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه‎ )١( 
والإكراه/يمين الرجل صاحبه انه أخوه »> ومسسلم : البر والصلة‎ 
“ وتحريم الظلم‎ ٤ والآداب/تحريم ظلم المسلم وخذله ... الخ‎ 
الايمان/المعاريض فى الايمان . والخروج والامارة‎ ٠ وابو داود‎ 

و الفىء/ باب اتطاع الأرضين ٠و‏ الأدب/المواخاة ُ و الترمذى٠‏ 
الحدود/ما جاء فى الستر على المسلم > والبر والصلة/ مأ جاء 
فى شفقة المسلم ملى المسلم ؛ والتفسير/تفسير سورة التوبة ٤‏ 
وابن ماجه ٠‏ التجارات/من باع عيبا غليبينه » والكضفارات/من 
وری ف يمینه . 


٦ (‏ س رقع الالتباس من يعض الناس ) 


فى المخمصة فان أقدم على هذه الأشياء من غر تحفق ما ذكر ٤‏ 
يأئم ¥ 


لصاحبه بعد ما ذكر مذهبه : 


« وقال بعض الئاس ٠‏ لو قيل له : « لتشربن الخمر أو لتأكلن 
هذا لینس نمضطر ) (۲) . انتهى . 

لان الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان فى خاصة 
نفسه لا فی غیره ٤‏ وایس له أن يعمصی الله حتى يدفع عن غيره »+ 
وما فهم البخارى ( رح ) أن فول الحنغية فى هذا الباب متناقض 
بيئه بتوله : 


« ئم ناقض فقال . إن قيل له « لنتتلن أباك أو ابثك س أو 
لتىيعن هدا العبد أو لار ندین أو ذبا هة {( بلز مه فی القياس د 
ولکن تسالحدسن وقول : البيع ; و هده وکل عفد ۵ فی ذاك باطل + 
فرقوا بین کل ذی رحم محرم وغیره بغر كتاب ولا سنة » )٩(‏ , 
آنتھی + 


قال ...۱ لعينى ( رح ) : 


3 بيان التناقض على ڑ عمه نهم نالوا بعهدم الإكراه فی 


(۲) صحيح البخارى : الإكراه / الباب المذكور . 
8 نفس المصدر * 


e An 


الصورة الأولى ؛ وقالوا به فى الصورة الثانية من حيث القياس › 
ثم قالوا ببطلان البيع ونحوه استحسانا > فقد ناقضوا » إذ يلزم 
القول بالإكراه > وقد قالو! بمدم الإكراه . قلت : هذه الناقضة 
ممنوعة ٠‏ لأن الجتهد يجوز له أن يخالف قياس قوله بالاستحسان› 
والاستحسان حجة عند الحنفية»(٤)‏ . انتهى ء فان قيل :إن الاستحسان 
والقتياس كل واأحد منهما حجة عندكم من حجج الشرع واجب 
العمل » فإن عملتم بالاستحسان تركتم العمل بالقياس > وإن عملتم 
بالقياس تركتم الممل بالاستحسان » قلت : الاستحسان عند 
الحنفية عبارة عن الدليل الخفى الذى بعارض التياس الظاهر 
الذى بسبق الافهام إليه قبل إمعان النظر فيه »> فاذا أمعن النظر 
فى حكم الحادثة وأشباهها من الأتصول ظهر وة الممارض > وظهر 
أن العمل به واجب دون العمل بالقياس الظاهر .. ونظير ذلك ما 
قاله فى المىسوط : 


« ولو قبل له : « لنقتلن انك أو أخاك أو لتبيعن عبدك هذا 
بألف درهم » فباعه » فالقياس فيه أن البيع جائز > لائنه لیس بمكره 
على البيع ٠‏ فان امكره من بهدد بشىء فى نفسه ؛ ولكنه استحسن 
قال : البيع باطل ؛ لأن البيع يعتمد تام الرضا »> وبما هدده ينعدم 
رضاه ٠‏ فان الإنسان لا يكون رأضيا عادة بقتل أبيه أو أبنه ٤‏ ثم 
بلحق الهم والحزن به > فيكون بمنزلة الإكراه بالحبس » والإكراه 
بالحبس يمتع ننوذ الببع والإقرار والهبة والعقود التى تحتمل 
الفسخ » فكذلك الإكراه بقتل ابيه > وكذلك التهديد بقتل كل ذى 


)€( عمدة القارىء ۲۲/۱1۱ 


رحم محرم “٠‏ لان القرابة المؤبدة بالمحرمية بمنزلة ألولادة في حك 
الأحياء بدليل أنها يوجب )١(‏ المتق عند الدخول فى بلكه » . أنتهى 


ومن هذا لا يلزم الثناقتض ٠‏ ونظيره قولهم * « إن هذا الحديث 
يثتضى كذا > وذلك الحديث يقتضى كذا › ولكنا رجهنا هذا لقوته» . 
فاذا عرف هذا ظهر أن مبنى التناقض كان على عسدم حجية 
الاستحسان عنده > حتى لو سلم البخاري ( رح ) أنه حجة من 
حجج الشرع لا قال بالتناتض . فنقول ١‏ حجية الاستحسان ثبتت 
بالكتاب والسنة كحجية القياس .. وشال شمس الائمة فى 
اميسوط : 

9 كان شيخنا الإمام ( رح ) يقول : الاستحسان ترك القياس» 
والآخذ بما هو أرفق للناس . وقيل : الاستحسان طلب السهولة 
فى الأحكام فيما ابتلى فيه الخاص والعام . وقيل : الأخذ بالسمة» 
وابتغاء الدعة . وقيل : الآخذ بالسماحة » وابتغاء ما فيه الراحة » 


۷ وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر . وهو أصل 
فى الدين قال أله تعالى ٠‏ « يريد الله بكم اليسر ٠‏ ولا يريد بكم 
العسر » ٠ )١‏ وقال عليه السلام ٠‏ « خير دينك أيسر » (۷) ٤‏ وقال 
لعلى ومماذ رضى الله عنهما حين وجههما إلى اليمن : 0 يسرا ولا 
تمسرا » (۸) ,. الحديث . 


[ه) كذأً فى ألأصل و ( بعض آلناس » , 

() سورة البقرة : ٥۸ا‏ 

(۷) آخرجه احمد فی مسنده ۳/ر۷۹] و ۳۲۸/۲ و ۲۲/۵ . ولفظه : 
« أن خر دینکم آیسره » . 

(۸) أخرجه البخارى : الأدب/قول النبى بإ : « يسروا ولا 
تعسروا ... » + الأحكام/أمر الوالى اذا وجه أمرين الى پو 


AÛ — 


ثم قال ٠‏ « والقياس والاستحسان فى الحقيشة تياسان ٠:‏ 
أحدهما حلىضعيف أثره » فسمى « قياسا » . والآخر خنى قوی 
أثره ؛ فسمى ( أستحسانا » , 


والاستدلال بالۇثر اقوی . والأاصسل فيه قوله تعالی : « فشر 
عبادى الذين يستمعون الثول فيتبعون أحسنه » () » والثرآن 
حسن )١١(‏ ؛ ثم أمر باتباع الأحسن » وبيان E‏ أن المرأه من فغرنها 
إلى قدمها عوره » هو القياس الظاهر > وإليه اتسار عليه السلام 
فقال ٠‏ « الراأة عورة عورة مستورة » )١(‏ > ثم أبيح النظر إلى 
بعض الواضع منها للحاجة والضرورة › فكان ذلك استحسانا ء 


لوموضحع أن بتطاوعا ول يتعاصيا؛ الجهاد /ما یکر ده من التناز ع 
والاختلاف فى الحرب ... » ومبنلم : الجهاد/تأمير الإا 
الامراء على البعوث ... > الاشربة/بيان أن كل مسكر خمر 
وان کل حمر حرام . 

أتول : رأيتث فى جميع المواضع أنه بل بعث مماذا وأبا موسى» 

ولم أجد انه بعث علا مع معاذ وقال لھما ما قال »> كما ف 
المبسوط . 

)٩(‏ سورة الزمر : ۱۷ س ۸ا 

ء1( القرآن حسن الى آخره ل بدر ی مادا اراد نحملتیه 
هاتين ٠‏ إن أراد أن بعض الكلام أحسن من القرآن فلا أقبح 
من قوله هذا ؛ وما أنضاه اليه إلا نصرته للباطل . ومعنى 
الآيه أن عباد الله عز وجل هم الذين يستمعون القول ٠‏ وفيه 
القرآن وغيره > فيتبعون الاحسن وهو القرآن الكريم . أو 
المراد بالقول القرآن » ونيه الحسن والاحسن > فيتبون 
الأحسن . والله تعالى هو الهادى . ([عث) 

. أخرجه الترمذى ف آخر الرضاع ؛ وليس فيه « مستورة»‎ )1١( 


س 0oاړ‏ ے 


لکونه أرفق بالناس کہا فلن ) (۱۲) . انتھی . 


ناذا عرف هذا ا برأعءة الحنفىة ن القول بن کان | ۰ 


هذه الباحث غير مناسب لوضع الكتاب 1 اا ) 


الحاحب 4 


اقول بفضل الله المعبود 


قال الإمام البخارى رحمه اله تعالى فى صحيحه : 


« باب يمين الرجل لصاحبه أئه أخوه إذا خاف عليه الثتل أو 
تحوه ي وكذلك کل مکر د حاف ي فاله بڌب عنهك امظالم 4 ويقانل 
دونه ٤‏ ولا پخذله » فان قانل دون امظلوم فلا قوذ عليه ولا قصاص. 
وإن قيل له : « لتشرين الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيمن عبدك أو 
تقر ندين أو تھب هبة٤‏ أو نحل عند ٤٥‏ أو لنقتلن أياك أو أخاك فی 
الإسلام ... » وما أشبه ذلك › وذلك لثول إلنبی س لل س : 
« المسلم اخو المسلم » 7) . وقال بعض الاس : لو قيل له : 
) لتشرین الخمر أو لتاکلن اليذه أو لقنن اينك أو أباك أو ذا رڪم 
محرم » لم يسعه > لان هذا لیس بمضطر ٠‏ ثم تاقض فقال : إن 
قيل له : « لنقتلن بنك أو أباك أو لتبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين 


AN‏ د 


أو تهب هبة » يلزمه فى القياس >٠‏ ولكنا نستحسن ونغول : البيع 
والهبة وكل عقدة فى ذلك باطل . فرقوا بين کل ڏذى رحم محرم 


وغرضه من ذلك التعريض على أبى حنيفسة ( رح ) من 
وحهين .۰ ) 


الأول ۰ أن من أصل بی حبيفة رکمه أله أنه حتوز الإكراد 
خاصة فیا یخاف الاإنسان شی خأاصه تفه 4 واوا ھی سر د ولو 
کان ذا رحم محرم منه ملم يجوز ٤‏ وقال ٠‏ لیس هو بیضاطر فى 
aE‏ م فار یحوزر له أن پسصی 4 و لذا پازم دددك و تة 8 و شالف 
فيك الحمهوؤر تم ناتضس صل الذى ج اه ج ډو حور أکراه تی ی 
رکم مدرم E‏ ي و قال ببطلان البيع تی اک أأصور ث 4 ف أن ذا 


والثانى ٠‏ أنه فرق بين الأجتبى وذى الرحم + وجرى على 
أصله القياسى فى الأجنبى »> وحكم بلزوم العقد لعدم الإكرأه > 
وترك أصله فى ذى الرحم ء وحكم بيطلان البيع ء مع عدم الفارق 
بينهما . قال فى الفتح : 


« وقال يعض الئاس ؛ لو قيل له ٠‏ « لتشرس الخيبر أو لتأكلن 
اليتة أو لنفتلن ارك أو أباك أو ذا رحم مترم ) لم يسسعه ٤‏ لان جردا 
ليس بمضطر ثم ناقض ٠‏ فغال ٠‏ إن تيل له : « لنثتلن أباك او 
تبيعن هذا العبد أو لتقرن بدين أو بهبة » يلزمه نى القياس ؛ ولكنا 


. صحيح البخارى : الاكراه/الباب المذكور‎ )۱١( 


سا اھ س 


نمستحسن ونقول + البيع وألهبة وكل عقدة فى ذلك باطل 4 

« قال أبن بطال ٠‏ معناه أن ظال ا لو أراد قثل رجل فشسال 
لولد الرجل مثلا + « إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة ختلت أباك»> 
وكذا لو قال له + « ٠.‏ قتلت ابنك أو ذأرحم محرم ٠ » )٠١(‏ ففعل 
لم يأثم عند الجمهور . وثال أبو حئيفة رحمه اله يأثم ؛ لأنه لیس 
بمضطر ٤4‏ لان الاکرآه آنا بکون يثوحه لی الإنسان ف خاصة 
نفسه لا فی غيره ٤‏ ولیس له أن يعصى الله ورسوله )١١(‏ حتى يدقع 
عن غره » بل أل سائل الظالم ؛ ولا يؤاخذ الابن ٠ء‏ لاثه لم يثدر 
على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له أرتكابه » . 


قال : # ونظرره فى القياس مالو قال : « إن لم ثبع عبدك أو 
ثثر بدين أو تهب هبة » أن كل ذلك ينمقد » كما لا يحوز له أن 
يرتكب المعصية فى الدفع عن غيره . ثم ناقتض هذا المعنى »› ققال: 
ولكنا نستحسن › ونقول ٠‏ البيع وغيره من المقود كل ذلك باطل. . 
فنخالف قياس توله بالاستحسان الذى ذكره » ملذلك قال الإمام 
البخارى ( ر ح ) بعده > فرقواً بین کل ذی رحم محرم وغیره 
بغير كتاب ولا سنة » ... الخ )١۷(‏ , 

هذا تفصيل مبفى التعريض على بمض الناس من الإمام 
البخارى . رحمه الله س . وأحاب عنه جامع الشتات أن الإمام 
البخارى اأحتج فى ذلك بتقوله س لر س : « الملسلم اخو. 
ألمسلم »(14) > ولا يسمه ذلك عند الإمام ؛ لأن حرمة هذه الأشياء 


, » ليس فى الفتح « ورسوله‎ )١( 
۲۲٤/۱۲ فتح الباری‎ )1۷( 


۸{ مر تخریحه + 


ثابتة بالنص > ولا تباح إلا عند قيام الضرورة . 


قلت : وذلك بالرأى » فإن وجوب نصرة المؤّمن مطلقا ثابت 
بالنص , قال رسول الله س بير س ١ ٠‏ انصر أخاك ظطالا أو 
مظلوما » )۱١‏ ؛ وأيضا قال رسول الله س بر : « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » )۲١(‏ »> أى لا يخذله أن ينصره . وف 
التنهاية ٠:‏ « أى إذا ألقاه إلى التهلكة » ولم يحمه من عدوه » )٣(‏ 


فی ضروره أقوى من ذلك . 


وأما دعوى تخصيص تلك الضرورة فى خاصة نفسه أو على 
عضو من أعضائه ١‏ فلا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ؛ وهو منشاأً 
الضرورة ف خاصة نفس الإنسان أو ف عضو من أعضائه ؛ 
فالمۇمنون کلهم کرجل وأحد ف سذ ا الحكم والمسلمون بعضهم 
أعضاء لبعض بالنص . قال رسول الله س قر : « الؤمنون 
كلهم کرجل واحد ٤‏ إن اشنکی عبنه اشتکی کله ۰ وان اشتکی 
رآسه اشتکی کله » (۲۲) . وأیضا ثال رسول الله س پر س : 


(۱۹) اخرجه البخارى : المظالم/اعن أخاك ظالما أو مظلوما › 
الإكراأه/يمين الرحل لصاحيهة آله خو ه + + والثرمدىی . 
الفتن /باب + + + و غر هما # 

(۲۰) مر تخریچه . 

۱۷۸/۲ النهاية‎ )۲١( 

(۲) أخرجه مسلم : البر والصلة/تراحم المؤمئين وتماطفنهمم 
وتعاضد هم ۴ وشره 


س اھر س 


أشتکی عضوأ )١(‏ تداأعى له سائر الحسد بالسهر و آلحمي .)١()‏ 
انتھی . 


والكتاب ؟ 


ولو سلم صحة القياس؛فكيف ترك فى ذى رحم محرم وجوز 
فیه الاكرأه 4 ولم بخر تد و ريثك ولو سلما ان تأمحتهد أن 
یخاف قن قو بالاستح نو اتان ححة - E‏ ي 
ارش لتس ؟ ولي جيل إن فلك NORE‏ 
بقال : ممثل ذلك حجة لقلديه » والإمام البخارى رحمه الث 
والجمهور م بقلدو ه فكيف يقوم الحجه بمئل الجواب على من 
بقھس كت يبص ريم ألسثة و ألكتاب و کدف يدفع الطعن دن آلدی بلب 


وأما التفصيل لدی أو رده الإحبب ف اثبامت زاك فا طائل 
تحته )۲٥(‏ . 


(۲۴) كذا بالئصب على التمبيز أو المغعولية > والضمر فى الفعل 
للجسد ؛ء وق بعض ألروآيات بالرقع على الفاعلية . 

}& ¥( أخرجه البخارى : الأدب /رحمة اتنا وإلامة , ومسلم ف 
باب المشار اليه ۽ غرشما بالفاظ متشارىة + 

e‏ ۲( و فد الال بحص أ حداف ( مثل الشيح ألمکى ج وأللاهورى 
والشيخ بدر عالم اليرنهى ) فى الجواب عن ايراد البخارتى ٤‏ 
وأثبات الفرق الذى أدعوه . فيعض بم اضطروا إلى تقسيم 
الإكراه إلى ملجىء.وغي ملجىء ء اراجع فيض ا لباری ٤ (EVA‏ 
وقال بعضهم « إن الإکراهہ لا د ف يتحقق عندنا لا فى مسثلة شرب 


س ١٭ا‏ س 


القونل الردود 


والعاشرة : إسقاط الزكاة قبل تمام الحول بالاحتيال . 
فمذهب البغشارى (رح) فى ذلك عدم الج_واز + واحتج ف ذلك 


خلبة الصدفة ا (ا) . ومذدهب الامام فيه آنه لا بس به . فلما 
ثبت عند البخارى ( رح ) أن هذا القول خلاف الأحاديث بينه فى 


الخمر واكل الميتة ٤‏ ولا فى مسئلة بيع العبد والإقرار بالدين » 
لان لا يلزم النقض ٠‏ وفرق فى الحكم بالمعصية وغير المعصية > 
ثم قال بعد برهة : « أن تحثق الإكراه فى الحملة أنما هو 
(ق) حق دی رحم مخرم ۰ آما فی حق الاجنبی فلا آكراه صلا ) , 
وأجاب عن قول البخاږری « وفرةوا بین کل ذی رحم وغیره 
من كتاب ولا سئة » فقال + « السنة موجودة وهى قوله 
عايه الصلاة والسلام س ٠‏ الأقرب فالأقرب » . واستدل 
بعضهم على التفريف بين دی الأرحم والأحنبى بالروايات 
الدالة على تأكيد صدلة الرحم . وأجاب عن استدلال البخارى 
على غدم الفرق > فقال ٠‏ « إطلاق الأخت على الاأحنبية 
( فى قصة إبراهيم ) بطريق المجاز لا بطريق عدم الفرق » . 
( راجع لامع الدراری ۲/۳.] ہ ۳۲.] ف الحواشی ) 
آقول ٠‏ تدل هذه كلها على اضطرابهم وعدم استقرارهم على 
أصل » ولا يخفى على الناقد البصير ما فى أجوبتهم مسن 
الضعف والركاكة .وللتفصيل مقام آخر . 
)١١‏ أخرجه البخارى ٠:‏ الزكاة/لا يجمع بين متفرق ولا يذرق بين 
مجتمع ٠‏ الحيل/باب الزكاة › وأن لا يرق بين مجتمع ... الح . 
وأبو داود + الزكاة/باب ف زكاة السائمة . والترمذى ٠‏ الزكاة/ 
ما جاء فى زكاة الابل والفنم . والنسائى : الزكاة/زكاة الابل “ 
زکاة اة الغتم ء الجمع بين التفرق والتفريق بين المجتي وان 
جة : الزكاة/ما يأخذ المصدق من الابل ؛ صدتقه الفذم 


إ سس 


کتاب الحیل ف باب فی (؟) الزكاة بقوله : « وقال بعض الناس ١‏ ف 
عشرين ومائه بعر حقنان ٠‏ فان أهلكها متعمدا أو وهيها أو أحتال 
فرارا من الزكاة › بلا شىء علبه )١(‏ . انتهى . 


قال العينى : « قيل ١‏ أراد ببمض الناس أبا حنيفة (رح) ٠‏ 
والتشنيع عليه » لان مذهبه أن كل حيلة يتحيل بها احد فى إسثاط 
الزكاة فإئم ذلك عليه » وأبو حنيفة (رح) يقول : إذا نوى بتنريقه 
الفرار من الزكاة قبل الحول لا تضره النية ؛ لان ذلك لا يلزه إلا 
بتمام الحول » ولا يتوجه إليه معنى قوله س بل س : « خثية 
الصدقه » إلا حينئذ ؛ وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل 
دخول الحول كيف شاء » وهو قول الشافعى ( رح ) أيضا ٠‏ فكيف 
يريد بقوله ١ ٠‏ بعض الناس » ابا حنيفة على الخصوص » (©) . 
أنٹھی . ) 


ولا كان مذهب الإمام فى أداء الزكاة التقديم على الحول 
وجواز الإسقاط قبل نمام الحول »> ظن البخارى ( رح ) أن قول 
الإمام متناقض فأرأد أن يبينه > فقال هذا الباب : 


وقال بعض الناس فى رجل له إبل ؛ وخاف أن تجب عليه 
الصدقة › فباعها بيبل مثلها آو بغنم أو ببقر أو بدراهم > فرارا من ' 
الصدقة بيوم “٠‏ أو احتيالا » فلا شىء عليه . وهو يقول : إن زکى . 
إبله قبل أن بحول الحول بيوم أو بسنة ؛ جازت عنه » )١(‏ أنتهى . 


(۲) ليس فى ( بعض الئاس ) ١‏ بى » . 

(۴) صحيح البخارى ٠‏ الحيل/الباب المذكور . 

۲٦۱۹/۱۱ عمده القاریء‎ )٤( 

. صحيح البخارى + الحيل/الباب المشار آليه قربا‎ )٥( 


س )ل س 


قال فى فتح البارى : ١‏ توجيه إلزامهم الثناتض أن من أجاز 
التقديم لم يراع دخول الحول من كل جهة ٠‏ فإذا كان التقديم على 
الحول مجزئًا فليكن التصرف قبل الحول غير مسقط . وأجاب عنهم 
ابن بطال بأن أبا حنينة ( رح ) لم يتناقض فى ذلك ؛ لاته لا يوجب 
الزكاة إلا بتمام الحول ٤‏ ويجعمل من تقدمها كمن قدم السدين 
مۇحلا » %) , 


واستدل البخارى ( رح ) فى عدم سقوط الزكاة بالقياس ف 
الباب المدذكور > فقال : « حدثنا قتيبة بن سميد () ء٤‏ قال ٠‏ حدثا 
الليث »> عن أبن شهاب »> عن عبيد الله بن عتبة »› عن ابن عباس 
( رض ) آنه قال ٠‏ ( اأستفتى سعد بن عبادة الأنصارى رسول أله 
یړ س فی نذر کان على آمه توفیت قبل ان تقضیه ۰ فقال رسول 
الله س لر س( أقضه عنها ) (A)‏ . وقاى يعض التانس ١‏ اذا 
بلغت الإبل عشرين ففيها اربع شياه > فإن وهبها قبل الحول او 
باعها فرأرا ٠‏ أو أحتيالا لإسقاط الزكاة > فلا شىء عليه » وكذلك 
إن‌آتلنها )١(‏ فمات ٤‏ فلا شىء عليه فى ماله » )١١(‏ انتهى 


وأجاب القسطلانى عن هذا الاستدلال »› قفقال ٠‏ 


« لأن الال انما تجب فيه الزكاة مادام وأحبا ق الذمة ؛ 


1/1۲ فتح البارى‎ )١( 
. ف (ف) « السميد » وهو خطاً‎ )1 


(۸) صحيح البخارى : الحيل/الباب المشار اليه قريبا . 
)٩(‏ فى بعض الناس « أطلثها » ء وهو خطاً فاحش ؛ 
(.1) صحیح الىخارى : الحيل/ الباب الساىق. 


۹١۳‏ س 


وهذا الذدی مات لم يبق ف ذمته شىء یجب على ورثته وفاۋه »(۱۱). 


قال فى فتح البارى نقلا عن المهاب : « فيه س أى هذا 
الحديث س حجة على الزكاة لا تسقط بالحيلة ولا بالموت ١ء‏ لان 
النذر لما لم يسةط بالموت ٠‏ والزكاة أوكد منه ؛ كانت لازمة لا سقط 
بالموت أولى » لأنه لما ألزم الولى بقضاء النذر عن أمه كان قضاء 
الزكاة التى فرضها الله تعالى أشد لزوما » )١(‏ . 


قال المينى : ١‏ فيه نظر لا يخفى » أما الحديث فإنه لا يدل 
على حکم الزكاة ¢ ل دالس تو ط و بعدم السثوط . و أما قہاسں 
عدم سو ط آالزکاه على عدم سوط النذر باوث فقیاسں غر 
ص حیح ٤‏ ان النذر کی معان و أحد والزکاة حن ا لله وح الفقر 4 
قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت النظطظر فيها »> وإنها بمعزل 
غنها )1%( + 


وقال الكرمانى : « ذكر البخارى (رح) فى هذا الباب ثلاثة 
فرو ع پجمعها حکم واحد ؛ وهو انه إذا زال ملکه عما تحب فیه 
الزکاة قبل الحول سقط الزكا ٤‏ سوام کا ن اأص د رار من 
حا حاز ذلك حالف لا أحاديث صحيحة ) (14). . انتهى ... 
)1١(‏ إرشاد السارى ۰ 
(1۲) فتح الباری ۲٣۲۳/۱۲‏ 
(1۴) عمده القاریء ۲٦۷/۱۱‏ 
(0) فتح الباری ۲۲۳/۱۲ 


= 


اهو دعضل ايله اعود 


قال ألامام آلیخاری ۔ رحمه آله _ ف صديحه ف كتاب (الحيل) : 

« باب فى الزكاة »> وآن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
مثفرق خشية الصدةة 4 م شال بعد نشل الأحاديث الواردهة فی 
هذا الباب : 


« وقال بعض الناس : فى عشرين ومائة بعر حفتان ٠‏ فإن 
أهلكها متعمدا »> أو وهها » أو اأحتال فيها »> فرارا من الزكاة فلا 
شىء عليه » )١(‏ . آنتهى 


ساط الغر ر لی ٠‏ هو من رکا السدين بتحويز الحباسة 


وله > 9 لإ يغرق بين محتمم ول يحمم بين متفرق حثش.سية 


. آ) صحيیح ألىخارى  الحيل/ لباب المدكور‎ ٥( 

() قال الکنکو هی ١ ٠‏ هذا دهول مه ( آی البخارى ۰ وغفلة عن 
الو حوب وان آهل الل مدا 1 عم سقط رنه ذز گا اذا 
هلكت » ( لامع الدرأرى )./٣۳‏ ) , 

أقول ٠‏ قال الإمام البخاري « أهلكها متعمدا 4 فكيف فهم 

مئه الشيح آن آلبخارى يريد بذلك ( ... بعد الوجوب » 
و لدا إلبه لذ هول ۾ الففلة 8 و الظاهر ون الوبارة أا بريد 
« ,.. بل الوجوب » فیصحح الإیراد والتعریض ٤+‏ کہا اعترف 
بذاك الشيك اللاهورى ( راأجم لامع الدرأرى 1.1/۳ ( 
والكشمیری ( راجع فيض البارى 1۸4۲/٤‏ ) وهو مقصود الإمام 
النشارق . 


س 0 ت 


الصدقة )١١(‏ . ثال ابن بطال ٠‏ « اجمع الملماء على أن للمرء قبل 
الحول القصرف فى ماله بالبيع والهبة والذبح إذا لم ينو الفرار من 
األصدقة » وأحمعوا على آنه اذا حال الحول لإ يحل الئحيل بأن 
يفرق بين مجتمسع أو يجمع بين متفرق . ثم أختلفوا + فقال 
مالك ( رح ) من فوت من ماله شيا ينوى به الفرار من الزكاه قبل 
الول بشهر أو نحوه ٠‏ لزمته الزكاة عند الحول > بقول 
الئبی س یر (۸) « خشية الصدقة » » وقال أبو حنيفة (رح ) . 
إن نوى بتفويته الغرار من الزكاة قبل الحول بشهر او تحوه )١١(‏ 
لا تضره النية ء لان ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول ٠‏ ولا يتوجه إليه 
معلى رقوله, )۲١(‏ « خشية الصدقة » إلا حبذ » . 


قال : « وقال اهلب : قصد البخارى ( رح ) أن كل حيلة 
يتحيل بها احد فى إسقاط الزكاة ٠‏ نإن إثم ذلك عليه “> لأن الئبى 
بب م لا منع من جمع الفنم )١١‏ وتفرتتها خشية الصدتقة فهم 
منه هذا المعنى ٠‏ وفهم من حديث أبى طلحة (١؟)‏ فى قوله ٠‏ « املح 
إن صدق » (۲۲) أن من رام أن بنتض شيا من فرائض الله بحيله 
يحثالها ٤‏ آنه لا يفلح ) . 


u س‎ 


(۱۷) مر تخریحه 

۰) ال لقوله‎ 0 (A) 

(1۹) في الفتح « بيوم » بدل « بشهر أو نحوه) . 

+( پا مىن الممكوغين زبادة من الفتح . 

. ) ف انتم « أو‎ )۳١( 

(۲( وکذا »> والصوأب « طلحة » يدون إضافة ١‏ أبى » اليه ؛› 


کہا ف الفتح و حح الىخارى ۹ 
(۲۴) اخرجه البخارى : آلحيل/الباب السابق > الصسوم/روجوب 
صو م رمضان ٤‏ الايمان/ الزكاه من الالام 4 الشهاد ات /ركبف 


1 س 


قال + ١‏ وما أجاب به الفقهاء من تصرف ذى الال فى ماله 
قرب حلول الحول ٠‏ ثم يريد بذلك الغرار من الزكاة » وئوى ثلك › 
فالإثم عنه غر ساتط ٤‏ وهو كمن فر من صيام رمضان ثبل رؤية 
الهلال بيوم ٠‏ وأستعمل سفرأً لا يحتاج اليه ؛ ليفطر › فالوعيد 
متوجه إلبه » (۲6) . 


نأجاب عنه جامع الشتات بنقل الإجماع على جواز التصرف 
فى ماله قبل تمام الحول . قلت : مسلم إن لم ينو به الفرار من 
الزكاة » وما إذا نوى بالتصرف الغرار من الصدقة فدعوى الإجماع 
فى سقوط الإثم عثه باطل . لأن الاعمال بالثيات » فمن احتال فى 
ماله ء وتصرف فيه خشية الصدقة ؛ فهو آثم » والتعمد فيه حرأم. 
ويقول بعض الناس : هو جائز › والتعمد فيه حلال »› لانه لا يتوجه 
إليه معنى خشية الصدقة » ولذا قال ٠‏ فين اهلكها متعمدا فلا شىء 
عليه . 

ئم قال الإمام البخاری ہ رحہمه الله تحت حدیث ابی هريرة 
( رض ) ٠‏ 


بستحلف + ومسىلم : الإيمان/ بيان الصلوان التى شی أحد 
ركان الاسلام . وأبو داود : الصلاة/فرض الصلاة . 
وآلتسائی ٠‏ الصلاة ركم فرضت ف اليو والليلة “٠‏ الصسيام / 
وجوب الصيام ٠‏ الايمان وشرائعه/الزكاة . وغيرهم . 

0) فتح الباری ۴۴٠/٠۲‏ . أقول ‏ وبهذا المثال يتضح فساد 
ما قال الكنكوهى : « الرواية انما دلت على التأكيد فى بابها 
بعد ما وجبت ٠‏ واما قبل الوجوب غلا تعرض فى الرواية » 
ا ا بع الدرارى .o/f‏ )َ 


( ۷ س رفع الالثباس عن بعض الئاس ) 


) ) وقال بعض الناس فی رجل له إبل ناف أن يحب )۲١(‏ 
مليه الصدقة > فباعها بإبل مثها او پغنم او بقر او درام فرارا 

من. الصدقة بيوم احتيالا › > فلا شیء علي وهو یتول ۰ إن زکی 
إبله قبل آن يحول الحول ٻيوم أو فة ۲۷4) ٤‏ حازت عنه » (۷) ۰ 


وغرضه من ذلك الإلزام على أبى حنيفة ( رح ) بإثبات 
التناقض فى رأيه ٤‏ حیث جوز تقديم الاداء ٤‏ وهو منبئى عن عدم 
أعتبار حلول الحول فيه من كل جهة ٠‏ وتجويز الاحتيال فى الإسقاط 
قبل يوم أو ومين منبئی عن اعتبار الحلول فيه » ناذا كان التقديم 
على الحول مجزئًا عنده ينبغى أن يكون اتصرف فيه قبل الول 
غير مسقط . 


واآما ما نقل عن ابن بطال مى جوابه (۳) بجعل التقديم مثل 


۰ فى صحيح البخارى « تحب » بصيغة انت‎ (o) 

(۲) فى نسخة من الصحيح } مسستة ) بالتاء , 

. ت البخارى : الحيل/الباب السابق ذکره غر مرة‎ (YY) 

TA‏ وأحاب عض الاحناف مئل الہ يخ الکنكو هى واللاھوریى 
والكى والکش ری ) عن هذا الات بان أداء الزكاة جاز قبل 
تمام الحول أو جوب الئنصاب وهو سيس الوحوب 4 والاداء 
بعد تحقيق السبب وان لم يوجد الثرط جائز . ( راجلعم 
اللامع 2.۷/۳ + والفيض )۸۲/٤‏ ) 
قلت : هذا معارض لتاعدتهم « إذا فات الشرط فات 
المشروط » ٠‏ وحولان الحول شرط » فكيف يجوز الاداء قبله ؟ء 
والقیاس على أداء الحم قبل الاستطاعة فاسد ٠‏ فان الحج / 
يحب على المسلم إلا مرة كينما أداه ؛ مستطيعا كان ام لم 


يكن ٠‏ ولا يجب بعد أدائه مرة وان بى صاحب استطاعة 
طول حياته . وأما شان الزكاة فمختلف منه . 


4 


#غديم الدين ٠‏ فغير تمام » لأن التصرف فيه قبل حلول الأجل غسیر 


واما الإلزام على الإمام البخضارزی س رحمه الله بحديث 
ان عباس ٤ )۲١(‏ فمبناه على عدم فهم مراده » فانه لم یستدل 
لك فى عدم ستوط الزكاة حاصه ۰ بل فی عدم سقوط ما وجب 
١ى‏ المكلف من غير آدائه » أعم من أن يكون واجبا من الله تمال 
ار من جانب نفسه . 


ثم عرض الإمام البخارى رحمه الله على أبى حنيفة ( رح ) 
J » a 1‏ أن من (T*}‏ أتلفها مات فلا شىء عليه فی ماله ) ىء 


ونقل المجيب فى جوابه ١؟)‏ عن القسطلانى « ان الال إنما 
او دمتهك شىء »۽ 


وهذا عجيب ٠‏ لأن من لم يژد الواجب كيف فرغ عنه ذمته 
٠١‏ الله تعالى ؟ ولو فرغ فلم يؤاخذ بعد فلك فى الآخرة ؟ ولو ل 
ح دمته ينبغى أن يجب فى ماله ؛ وأما الفراغ بالاحتيال والإهلاك 
١٠ا‏ فهو اول النزاع . وأما ما أجاب ٠‏ العلامة المينى عن كلام 
اراب « بأن الحديث ساكت عن حكم الزكاة » وقياس الزكاة على 
ءار غير صحيح ٠‏ لأن الزكاة حق الله وحق الفقر ٠‏ والئذر حق 


) مر شل ذلك » 

|( ليس فى الصحيح « من » 1 

١١‏ اقول : لم يات المتاخرون بشىء جديد فى الجواب » بل نقلوا 
كلام المينى وغيره » وقد رد عليه المؤلف بما لا مزيد عليه . 


معين ؛ فمن أين الجامع بينهما ؟ » فهو من الفرائب ٠‏ لأن الأحناف 
فد شاسوا الزكاة على الدين فى حق جواز التقديم على حلول 
الحول ء مع أن الزكاة حق الله ٠‏ والدين حق الئاس »> فلو كان 
الجامع بينهما عدم فراغ القمة قبل الأداء » فالنذر أيضا ولو كان 
حتا معينا » لكن ألجامع بينهما عدم فراغ الذمة قبل الأدأء . وأيضا 
ألنذر صار حقا له بعد ما اوجبه على تفس ٠‏ فیجامع باازکاة فى 
کونه حقا لله ء 


فيمثل تلك الثأويلات لا يحل لؤمن أن يمتقد جواز إسقاط 
فرائض الله > ولا يجوز الاحتبال لعباد الله .. 


القول المردود 


والحادية مشر )١(‏ : مسئلة نكاح الشغار . والشفار باطل 
عثد الفريقين » ولكن لا زعم البخارى ( رح ) أن أب حثيفة ( رح ) 
آجاز نكاح الشغار بالحيلة ؛ قال فى باب الحيلة فى النكاح « وقال 
بعض _الناس ٠‏ إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز ؛ 
والشرط باطل ... الخ » () . قال العينى ٠‏ أراد بیعض التاس 
الحثفية على ما الوا : إن فی كل موضع قال البخارى « وثال 
تعض الئاس شمر اده الحنفية أو أبو حنيفة ( رح ) وحده ء وهذا 
فير وارد عليهم ٠‏ لأنهم تالوا بصحة العقدين نيه ٠‏ وبوجوب مهز 
المئل » لوجود ركن النكاح من أهله فى محله . والنهى فى الحديث 
لإخلاء المتد عن المهر » فصار كالعقد بالخمر.. وتوله ٠‏ * إن 


(۱) کذا ف مض الناس و (ف) وف (شس) ( الحادية عشرة ¢« 
(۲) صخي ألبخځارى : الحيل /الحيلة فى النكاح . | 
(۴) عمد القاریء ۲٦۹۷/۱۱‏ س ۲۹۸ 


Fp . ipini‏ 3 سسس 


احتال ٠٠»‏ لم يذكر أحد من.الحنفية أنهم احتالوا فى الشغار » (). 
انتھی 


حدیٿث الباب ء بل عملوا بمو حبه * وهو أن رسول الله س ی س 
نهى عن الشفار . وتوضيح المسألة فى فتح القدير ما نصه ٠:‏ 


حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية » فيجب مهر 
المثل . وقال الشافعى ( رح ) : بطل المقد بالمنتول والممقول › 
أما الأول : فحديث ابن عمر س رضى الله تعالى عنهما ‏ أخرجه 
الستة « أن رسول الله س بل نهى عن نكاح الشغار » وهو أن 
يزوح الرجل بنته أو اخته من رجل على أن يزوجه پنته أو أآخته 
ولیس بينهما صداق » )٤(‏ . والنهى يقتضى فساد النهى عنه ٤‏ 
والفاسد فى هذا المقد لا يفيد اللمك أتفاقا . وعنه ( رض ) أند 
لله س قال : ( لا شفغار فى الإسلام » )١(‏ . والنفى رفع 
لوجوده فى الشرع . وأما الثانى : فن كل بضع حينئذ صداق 
ومنکوح ٤‏ فیکون مشترکا بین ا ومستحق المهر ٤ء‏ وهو باطل ». 


(6) راجع البخارى ر ف النكاح ٤‏ النكاح/الشفار . . 
النکاح/باب الشفار . والترمذی : النکاح/ما جاء من ا 
من الشغار . والنسائى:النكاح/الشفار -تفشم الشفار. 
وابن ماحة : اللي عن الشفار . 
و ٠‏ 


- 1 I E 


الشغار ‏ مأخوذ فى منهومه خلوه عن الصداق وكون البضسع 

صداقا > ونحن قائلون بئفى هذه الماهية ٤‏ وما يصدق عليه شرعا › 
فلا نثبث (1) النكاح كذلك » بل نبطله فیشی نکاحا مسمی فيه ما لا 
يصلمح مهرا موجبا لمهر المثل » كالنكاح المسمى نيه خمر أو خنزير › 
فما هو متعلق النهئ/لم نثبته » وما أبتناه لم يتعلق به 4 بل اقتضت 
العمومات صحته. > أعثى ما يفيد الانعتاد يمهر الئل عند عدم 
تسمية المهر (۷) > وتسمية ما لا يصلح مهرا فظهر انا قائلون 
دموحب النقول حيث نفيناه ) . 


و عن الثانى تسل بطلان الشركة فى هذا. الباب نحن لم 
نثبته » أذ لا شركة بدون الاستحقاق ٠‏ وقد أبطلنا كونه صداقا “ 
فبطل استحقاق' مستحق المهر بضعه > فبقى كله منكوحا فى عقد 
شرط فيه شرط فاسد ۰ ولا يبطل به النکاح » (۸) . انتهی »+ ٠‏ 

وقال بعض الشراح ٠‏ « إن إدخال البخارى ( رح ) ۰ 
فى باب الحيلة فى النكاح مشكل لأن القائل بالجواز 
الشغفار » () . 


اقول يفضل الله المعبودٍ 


نکاح الشغار باطل عند الإمام البخارى ن رحية الله س 
بالسئة . وأما عند أبى حنيفة ( رح ) فينعقد »> ويجب فيه مهر 
المئل »> ويبطل الشرط . ولا كان هذا مخالفا للسنة عند الإمام 


| ى يعض الناس « فلا يثبث » . 
) سقط من (ش) ( و ) . 
) فتح القدیر ۸۲/۲ - ۸۲ 
( فتح البارى 1/11۲ . والقائل أبن انبر کما سیاتی » 


س ا سس 


ابخاری ( رح ) عرش على أبى حنينه ( رح ) ٠‏ وقال فی کشاب 
فهو جائز “> وال ا بطل . وشال فى التعة ١‏ النكاح فاسد ٠‏ 
والشرط باطل + وقنال بعصهم ٠‏ اتةه و الشعغار حائزان و الشرط 
باطل » )1١(‏ . | ) 
وللتعريض فيه وجوه ٠‏ 
شرورة ٤‏ وهو خداع 9 بایق بل الوين. ) ) 
والثانى : انه قال بصحة نكاح الشفار بالسرای مالف 
للسنة » بإيطال الشرط وإيجاب المهر : ا 
والئالث . ن التعهة والشةار گاھیا منھیاں ۲ فحوز بالحيلة» 
وأبطل أ تة ۰ من غر فارقی بينهما . 


فأجاب عنه الملامة العينى ( رح ) بما حاصله « أن النهى 

من الشغار لاء الودشد عن المهر فصار کالفند بالخمر اذا 
أوجبنا مهر المثل صح العقد » وبطل الشرط » . 

نقول : ا ليس هو كما نهمه العلامة » بل النهى عن الشفار 

لكونه من شسمار اهل الجاهلية › وقد نهی النبی ‏ ته س من إبقاء 

اترم » ومن جوز ذلك فكأنه جوز إبقاء شعائرهم »> وهو باطل: 


. صحيح البخارى : الحيل/ الحيلة فى النكاح‎ )1١( 


س کیل نے ` 


فنكاح الشغار باطل > ولو صح تطليل العلامة لصح نكاح المتعة 
والمؤقت › لانا نقول : إن النهى فيمها أيضا لأجل التوقيت › وهو 
شرط فاسد > فإذا بطل الشرط ينبغى أن يصحا » مع أنكم لست 
بقائلين بذلك ١ا)‏ . 

وآما ما نقل من بعض الشراح أن إدخال البخارى الشفار فى 
باب الحيلة فى النكاح مشكل »> فهو نقل ناقص > لأن ذلك الشسارح 
هو ابن النير ( رح ) قال ذلك ولا ٤‏ ثم قال بعده : 


ويمكن أن يقال : إنه أخذه مما نشل أن العرب كائت تأنف من 
لوجود مساو اه الٹی ترفع )1١(‏ ألائفة > فمحی (AY)‏ الشرع رسىم 
الجاهلية »› فحرم الشغار ٤‏ وشدد فيه مالم يشدد فى النكام 
الخالى عن ذكر الصداق , فلو صححنا النكاح بلفظ الشغار »¢ 
وأوجبنا مهر المثل ؛» أيقينا فغرض الجاهلية بهذه الحيلة » (6ا) . 
انتھی . قال )٠(‏ فى الفتح , 

وأيضا قال السمعانى : ليس الشغار إلا النكاح الذى اختلفنا 


التھی هر مسا إلا انه لیس کل ب يقتضى البطلان » 
وإنما القبح فيه من جهة خلوا لبضعين عن الموضش . ود 
قلنا بوجوب مهر المثل فيه > فانعدم المعنى فلو فعله أحد 
نفد )) . فيض الباری SAY/S‏ { . 
1 كذا > وق الفتح ( تدفع » . 
)1 كدا ٤»‏ والصواب 0 فمحا » كمافى الفتح » لان الفعل وأوى 
۱ 


¥ 


(0) فتح الباری ۲۲۲/۱۲ 
)٠١(‏ فی (شس) « قال » وهو خطاً . 


سے ءإ س 


فيه ء وشد ثبت النهى عنه ١ء‏ والنهى يقتضى فاد النهى عئه +> لان 
العقد الشرعى إنما يجوز بالشرع ٠‏ وإذا كان منهيا لم يكن 
مشروعا 1) . انتهى بقدر الحاحة . 


وأيضا نشول : أ إن العقد اانكاح صورة ومتثى فى رع | 
و هو عبار عن مجمو عه . ا شار يفساد الصور 
الرنا والتمة اوقت كل ذلك ٤‏ مم أن لستي بقاقلب 
وحاصل توجيه العلامة تصحبح المعنى مع إقرار بطلان 
الصورة ٠‏ وهو لا يسمن ولا يفنى من جوع ؛ وهو مبنى التمريض . 
القول المردود 


والثانية عشر ٠ )١(‏ مسالة آلمتعة ء فمقال فى ذلك الباب 


وقال ؛ بض النانر > إن احتال حتى تمتع فالنگكاح فاسد ؛ 


قال العيئى ( رح ) ٠‏ لا مناسبة لذكر هذا هنا ء لأن بطادان 
المتعة مجمع عليه » وقوله « إن احتال » ليس له دخل فى المتعة › 
وإنما ذكره ليشنع به على الحنفية من غير وجه » ¶) . 
(۱) فتح الباری ۲٣۳۲/۱۲‏ 
)1( كذا فى بعض الناسن و ف) وف ا « الكانة عشرة ۸ . 


() عمدة القاریء ۲٦۸/۱۱‏ 


ست ٠‏ © وإ س 


آقول نفضل آله الممبود : 


قال الإمام البخارى ( رح ) فى ذلك الباب تحت حديث على 
کرم الله وجهه : 


ایسد 14 )£( 4 


فارق بينهما كما قدمنا . ولم يأت المجيب فيه شيا > فنقلده فيه . 


الول المودود 


والثالثة عشر (ه) : مسألة الغصب . صورتها أنه إذا غصب 
جارية > فزعم أنها ماتت نقضى بقيمة الجارية الميتة » ثم وجدها > 
فهى له » ويرد القيمة “ ولا تكون القيمة ثمنا عند البخاری' ( رح ). 
ولا كان مذهب الإمام فى ذلك خلاف هذا بينه فى الكتاب المذكور 


بتوله . 


j‏ وقال يعض الئاس : الجارية للفاصب إأخدذه ألقيمة ٭ شی 
هذا احتيال لمن اشتهن جارية رجل لا يبيعها فغصبها ٠‏ واعتل انها 
ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فيتطيب للفاصب جارية غيره . وقال 


(د) کذا ي بعض الئاس و (ف) وف (ش) « الثالثة عشرة ¢ . 


س ءا ت 


القيامة » إ١)‏ . أئتهى . 


« قال العينى : ليس لذكر هذا الباب هنا وجه ١‏ لأئه ليس 
موضعه ٠“‏ وإنما أرأد به التشنيع على الحنفية ء وليس هذا من دأب 
المشائجح . وقوله « أموالكم عليكى ... » الخ . هان طرنان 
للحديثين » ذكرهما فى معرض الاحتجاج نما فكره ٠‏ وليس فيهما 
ما یدل على دمعو !اه : 


أما الأول ٠‏ فمعناه أن آموالكم حرام إذا لم يوجد التراضى > 
وهنا قد وجد التراضيى بدفع الفاصب أأئيمة . 


وأما الثاني : فلا يقال للغاصب فى اللفة « إنه غادر » ٠‏ لأن 


)١‏ صحيح البخارى ٠‏ الحيل/ اذا غصب ا جارية :فز عم انها 
ماتت ,.. الت , 
والحديث ارج ابخاری ELE‏ المذكور . والجزء 
بخلافه بُ والزية 2 الا الیر والفاحر " 4 وي الادب/يدعى 
الناس باآبائهم . بلفظ « إن الغادر يرفع ( وق رواية ينصب ) 
له لوأء ٠...‏ » . وكذا ق روأيه من صحيح مسلم ٠:‏ الجهاد 
و السير/تحريم ألغدر ٠‏ وق روايات أخرى مته بلفظ « لكل غادر 
لواء , ٠.‏ » . ورواه ابو داود فى الجهاد/باب فى الواء بالعهد ‏ 
بلفظ « إن الغادر ينصب له اواء يوم القيامة » . وكذا ف جامع 
الترمذدى ٠‏ السير/ ما جاء أ ن لکل غادر لواء یوم “الفيامة ء وفيه : 
الفتن/ما أخير النیى سا" لله عليه وسلم سجاه بها هو 
کائن إلی یرم القيامة » بافظ « ألا أنه ينصب لكل ... ٠‏ ومثله 
مند ابن اح : ٠‏ الجهاد/الوغاء بالبيعة . أخرحه یرهم , 


۷ سس 


القاصب P}‏ انها ماتٹ 4 گب ب وم اخ القأصب ¥{ القيمسة 


رضاء (۸) . انتھی : 
اقول نفضل انك العبود 


وقال الإمام البخارى س رحمه الله س فى كتاب البيوع من 
كتاب الحيل ٠‏ 


« باب إذا غصب جارية رجل » فزعم أنها ماتت > فقضى 
بقيمه الجارية الميتة » ثم وجدها صاحبها ؛ فهى له > ويرد القيمة ٠‏ 
ولا تكون ألقيمة ثمنا ) () , أنتهى . وقال أبو حنيفة ( رح ) ٠‏ 
الجارية للفاصب » والقيمة ثمن لا ترد . فعرض الإمام البخارى 
رحمه الله س وقال  :‏ قال مض الئاس : الجارية للفاصب ٠‏ 
لأخذه القيمة مئه . وفى هذا احتيال لن اشستهيى جارية رجل 
لا يبيعها » فغصبها › واعتل بانها ماتت » حتی ياخذ ربها قیمتها › 
فتطيب للغاصب جارية غره . قال الئبى س جر س : « اموالك 
علیکم حرام » ولکل غادر لواء يوم القيامة » )٠١(‏ . انتهى . 


ولم يأت المجيب بشىء فى جوابه + غير أنه نقل عن ناصر 
مله الحنفية أن ليس لذكر هذا الباب ههتا وجه ؛ لانه ليس موضمه. 


(۷) كذا > وهو تحريف . والصوأب ما فى بعض الناس والعمدة : 
« امالك » . 
(۸) عمده القاریء ۱۱/ .۲۷ 


. صحيح البخارى : الحيل/الباب الذكور‎ )٩( 
. نفس الصدر . والحديث مر تخريجه‎ )٠١( 


س ء1 نت 


ثم قال فى معنى الحديث : إن هذا إذا لم يوجد التراضى ٤‏ وههنا 
تد وجد التراضى بدفع الفاصب القيمة . انتهى لكنه ظاهر أنه لم 
يوحد التراضى بينهما › لا فى الصورة ولا فى المعنى : أما فى المعنى: 
فهى عبارة عن تطيب النفس بذاك » وفقده ظاهر . 


وأما فى الصورة : فهى فى حكم اإشروط بالموت ٠‏ كأنه قال 
« إن مائت الحارية نانا أقبل القيمة » » ومتى وجدها حيا فات 


شرط التراضى > ففات )١١(‏ التراضى ؛ وثبت معنى الحديث . 
وقال أيضا : لا يقال للفاصب فى اللفة العّادر , 


فنقول : نعم كذلك فى اللفة + وهو المراد فى الحديث > لأته 
متى أسلم عاهد بوفاء حقوق الله تمالى وحقوق المباد ٠‏ وإذا 
غصب ترك الوفاء »> وهو الغدر مشت معنى الحديث باتم وجه ولم 
يذكر المجيب لدفعه شيئا . 


القول الردود 


والرابعة عشر )٩(‏ : انه لو اثام شاهدی زور آنه تزوجها 
فهل یکون ذلك تزویجا صحیحا آم لا ؟ قال البخاری ( رح ) بالثانیء 


(11( ان انثفاع الشرط موحب لانتفاء المشروط ٠‏ ا من الهايش ) 
(۱۲) گذا ی بعض الناسس و (ف) > وف (ش) « الراأيعة عشرة » 
كأخوتها السابقة . 


س ۹ء سد 


وذهب الإمام إلى الأول . فبين مذهب الإمام فى الكتاب المذكور 
فی باب فی )۱١(‏ النكاح بقوله : . 


« وقال بعض الناس ٠‏ إن لم تستأذن البكر ولم تزوج ٠‏ فاحتال 
رجل فاقام شاهدی زور آنه تزوجها برضاها ؛ فاأثبت القاضى 
نكاحها ؛ والزوج يعلم أن الشهادة باطل (۱6) » فلا بأس أن يطأهاء 
وهو تزويج صحيح ) )٠١(‏ . انتهي . وقال بهذه الصيغفة فى هذا 
الباب فى ثلاث )1١(‏ موأاضع . 


هذه المسالة مبنية على شىء آخر »> وهو أن قضاء القاضى 
بالعقود والفسوحخ س كالنكاح والعثاق س بشهادة الزور بنذ ظاهرا 
وباطنا عند الإمام . واحتج فى ذلك س كما قال شمس الائمة ف 
ا کا بین پد و 
نبنهما > فقالتف اراة ا ل کن دا اا فو ت 
فإنه لا نکاح بیننا » فقال على رضى ال عئه س ء ( شاهداك 
زوجاك » . فقد طلبت منه أن يعفها عن الزنا بان يعقد النكاح بينهما 
فلم يجبها إلى ذلك . 


« ولا يقال ٠‏ إنما لم يجبها إلى ذلك لان الزوج لم يرض بذلك. 


(۲) كذا فى بعض الناس و (ف ف) ٤‏ وغی اش ) «باطلة») وکلاھیا فی 
البخارى حسب أختلاف النس . 

0( صحيح البخاری ٠‏ الحيل/الباب ا . 

. » ف‎ ١ یی ف بعض الئاس‎ )٥( 

1( كذ ا فالا و نفص الناس 4 و الصو أب J‏ لزه -t‏ 


س ١إ‏ اس 


« لاتا نقول : ليس كذلك ٠‏ بل الزوج .رأض 4 لاأنه يدعى 
النكاح » والمرة رضيت أيضا حيث قالت : « فزوجنى مئه » + وكما 
ينشر عليه ذلك > فقد کان الزوج راغبا فيها ٤‏ ثم لم بشتغل به ٤‏ 
ونين أن متصودهما قد حصل بقضائه > فقال : « شاهداك 
زوحاك ) ٤‏ ی الزمانى القفاء بالنكاح بینکما ٤‏ فشت النكاح 
بقضائی . 


« وما نقل عنه فى هذا الباب كالمرفوع إلى رسول الله 
س بتر »+ إذ لا طريق إلى معرنة ذلك حقيقة بالرأى . 


) ويتبين بهذا أن ما اأستدلوا به من الآيه والحديت > فی 
الأملاك المرسلة » وبه نقول . والمعنى فيه أنه قضى بأمر الله تعالى 
فيما له فيه ولاية الإئساء »> وقضاه (1۷) بأمر الله تعالى يكون ناذا 
حقيقة » لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى فى القضاء » ثم لا بنفذ 
ذلك القضاء منه . 

« وبيان الوصف أنه لا تفحص من أحوال الشهود “> 
وزكوا (14) عنتده سرا وعلائية »> وجب عليه القضاء بشهادته ٠‏ 
حتى لو أمتنع من ذلك يأئم ويجرح )١١(‏ ويعزل ويعزر »> فعرفنا أنه 
صار مأمورا بالقضاء , | 

« وهذا لانه لا طريق له إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب 
من الشهادة » لان الله تمالى لم يجعل لنا طريقا إلى معرفة إلصدق 


(1۷) كذا ف الأصل وبعض الناس . والصواب « فقضاءه ) , 
(۱۸) فی یعض الئاس ۰ « ذکروا ) . وهو خطأاً . 
}1۹ فی (ش) (( يحرج (f‏ والأصل كما في المثن . 


س |١‏ س 


من غير من هو غير معصوم عن الكذب > ولا يتوجه عليه شرعا 
الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته » لأن التكليف بحسب 
الوسع > والذى فى وسعه التعرف عن أحوال الشهود ١‏ فإذا 
استقصی فی ذلك غاية الاستقصاء فقد أتى بما فى وسعه > وصار 
مأمورا بالقضاء »> لان ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار أنه لیس فی 


ودعك ۽ 


« ثم إنما يتؤجه عليه الاأمر بحسب الإمكان ٠‏ والمأمور به أن 
يجعلها بقضائه زوجته »> ولذلك طريقان : إظهار نكاح إن كان › 
وإنشاء عقد بينهما ؛ فإذأ لم يسيبق منهما عقد تمذر إأظهماره 
بالقضاء » فيتعين الإنشاء » إذ ليس هنا طريق آخر » فيثبت له 
ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل الشرعى › ويجعل إنشاءه 
كإئشاء الخصمين ؛ فيثبت الحل به بينهما حقيقة » بل فضاۋه أفقويی 
من أئشاء الخصمين عن أتفاق . 


« ألا يرى أن فى المجتهدات صفة اللزوم ٠‏ يشت بإنتشاء 
القاضىی م ولا يثبٿ بإانشاء الخصمين ؟ فشعرفنا أن قضاأءه شو ی من 


إنشاء الخصمين . وثشرط صحة الإئشاء الشهادة » والمحل القابل 
له . 


« ولا شك .ان المحل شرط حتى )١١(‏ إن كانت الراة منكوحة 
النفر أو محرمة عليه يسيب لا ينفذ قضاؤه لانعدام المحل ۰ 


(١؟)‏ ف (شس) ٠:‏ ( حق ) . وهو تحريف . 


۲ س 


« وكذلك الشهادة شرط > إلا أن مجلس القضاء لا يخلو عن 
شاهدين + فلهذا لم يذكر الشهادة , 


« فأما الولى فليس بشرط عندنا + ولا حاجة إلى ذكر المهر . 


۲ ويجب )۲١(‏ هذا التحقيق حكية بالغة > وهو أن لا يجتمع 
رجلان على امرأة واحدة » أحدهما بنكاح ظاهر له › والآځر بنكام 
باطن له ؛ ففى ذلك من القيح ما لا يخنى > والدين مصون عن مثل 
هذا القيح > ولا يكون الشاضى بقضائه ممكنا من 'الزنا » ففيه من 
الفساد ما لا يخفى ,ء ولذا كان يثيت له ولاية إنشاء التفريق بين 
العنين وبين امرأته ليعفها به عن الزئا ٤‏ ويثبت له ولاية تزويج 
الصفير )١‏ والصغرة لعنى النظر لهما . فلأن يشت له ولاية 
أنشساء العتد هنا ليعفها به عن ألزنا > ويصون.قضاؤه به عن ألتمكين 
من الزنا س أولى . وكذلك يشت له ولاية إنشاء التفريق بين 
المتلاعنين لقطم النازعة ٤‏ مع يشينه بكذب أحدهما » كما قال عليه 
السلام ٠‏ « الله يعلم أن احدکھا نکاذب » (۴؟) , فكذلك ثبت له 


)1( کذا . ولعل الصواب : ١‏ يوجب ) . 

(۲۲) سقط من (ش) :+ ( الصغرة » . 

(۲) أخرجه البخارى : التفسم س سورة الثور/قوله ‏ ( ويدرا 
عنها العذاب ...ء ) ٠‏ الآيه الطلاق/يبدأ الأرحل بالنلاعن ٠‏ 
نفسه /رصداق اللاعنة > 4 نفسه/قول الإمام 
المقلاعتين + + » ال چ ومسام + األعان # وأو دأود : 
الطلاق/باب فى اللمان . والئرمذى ٠‏ التفسير سورة النور . 

و النسمائى الاق / اس المتلاعنين دعدذ اللعان 4 و أن 

ماجه جه ٠‏ الطلاق/اللعان ٭ ۋرواً ٥ه‏ غير هم : 

قلت : ٠‏ ایس ف شىء من جر ہ الروايات } لکاڈذب (( يلام 
التأكيد ؛ بل بحذفها :+ # كاذب ») , 


( ۸ س رفع الالتباس عن بعض الئاس ) 


ولاية الإنشاء مع كذب الشهود ٠‏ ايتوجه الأمر بالقضاء عليه شرعا. 
« وأمر الشلة على هذا ١‏ فانه لا توجه عليه الأمر بالصلاة 
لى جھة العبلة ۽ واتی پا ي ر ر ر 
نصب الشلة » حثى أن الجهة التى أدى إليها اجتهاده تنتصب ثبلة 
ئى حقه » فيحوز صلاته إليها وأن تبين له الخطاً ١؟)‏ بعد ذلك . 


« وبهذأً تبين فساد ما قالواً ١‏ إن المدعى عالم بما لو علمه 
التاضى امتنع من القضاء ٤‏ ففى اللعان الکاذب منهما عالم بما أو 
علمه القاضى امشنع من التفريق › ومع ذلك ينفذ القضاء فى حقه 
لتوجه الأمر على القاضى > وثوحه ألاأمر بالانعقاد وأتباع أمر ألقاضى 
ئى حق الئاس ء وهذا بخلاقف ما إذا ظهر أن الشهود عبيد أو كفار 
أو محدودون فى قذْف > فإن هذه الأسباب يمكن الوقوف عليها عند 
الاستقصاء ؛ ولكن ريما يلحقه الحرج فى ذلك > فللحرج بعذر 
وبترك الاستقصاء > ولكن لم يسقط الخطاب بإصابتها حقيقة ٠‏ فلا 
يتوجه الأمر بالقضاء بدونها حثيقة . 

«فأما حثيثة الصدق فلا طريق الى الوقوف عليه ٠‏ وألامر 
بالتضاء پتوجه بدونه » وهو بمنذزلة ما لو توضا بماء آو صلی نى 
ثوب ٤‏ ثم تبن آنه كان نحا > فاه يلزمه ألإعاده لهذا العنى , 
أو )۲١[‏ بمنزلة ما لو قضى باحتهأده ۷) ثم ظھر تص بخلانہ . 


() كذا فى الطبعتين . وهو خطأً ؛ والصوأب « الحطاً) . را 
ألقامو سس ولسسان آلمرب والمصباح وغم ها تحت E‏ الفط ۽ 

)٥(‏ فی (شس) : ( أذ » بدل ( أو ) ٤‏ وهو تصحبف ؛ 

۲) بي (ش) ١‏ «باجتهاد ١‏ , 


س 


لان تمليك المال من الغير بغير سبب ليس فيه ولاية للقاضى >٠‏ ولا 
لصاحب الال أيضا »> وأسباب تمليك المال كثيرة »> فلا يمكن تعيين 
شىء منها ٤‏ فعرفنا آنه ليس له فى ذلك الموضم إلا ولاية إظهار 
املك » فاذا لم يكن هناك ملك سابق فلا تصور )١۷(‏ لاظهاره 
بالقضاء » والتكليف يثبت بحسب الوسع > فهذا يتبين أنه لم يكن 
مأمورا بالشضاء باطنا . وأما هنا فله ولاية الائشاء وطريقة متعين 
من الوجه الذى قلنا ٤‏ فاعتباره يصير مأمورا بالقضاء بالنكاح بينهما 
حتيقه . 

« وذكر قى المسالة خلاف محمد ؛ ولكن ظاهر مسوط اى 
سليمان ينيد أن قول محمد كقول الإمام ٤‏ حيث قالءفى كتاب الحيل 
بعد ما ذكر هذا الأثر : « وبهذا نأخذ » بلا ذكر خلاف ٠‏ وفى 


اميسوط ما نصه : 


« أبو سليمان الحوزحانى ء عن محمد بن الحسن فال : « قد 
بینت لکم قول أبی حنیفة ( رح ) وقول أبی یوسف وقولی ٤‏ روم )٩۸(‏ 
ما لم يکن فيه اختلاف فهو قولنا جمیعا » (۲۹) .. انتهى . 


قول بفضل اله العيود 
قال الإمام البخاری ‏ رحمه اله فى كتاب الحبل من 


(۲۷) فى بعض الئاس ٠‏ « فلا نصور » , وهو تصجيف . 
(A‏ . ین المعكوفين ليس E‏ الاصل و بعص اا : والظاهر 


)۹ ای ما شال فى المبسوط . 


س 10 س 


عن النبی س یر س ' ١‏ لا تنكح البكر حتى تستأذن > ولا الثيب 
حثی تستاأمر » ٤‏ فقيل + يا رسول الله 1. كيف إذنها ۴ قال : 9 إذا 
سكت )» () . 


2 وتال بعض الناس ١‏ إن لم تسستأذن البكر ولم تزوج ٠‏ 
فأحتال رجل »› فأقام شاهدین زورا أنه تزوجها برضاها ٤‏ واثیت 
القاضى تكاحها ٠ء‏ والزوج يعلم أن الشهادة باطلة (۲) » غلا باس 
أن يطأها ٤‏ وهو تزوبج صحيع » )١(‏ . انتهى . شم قال بعيد ذلك 
تحت حديث أبى سلمة ء٤‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله تمالى 
عنھما س ٤‏ قال : قال رسول الله س ر س ٠‏ « لا تنكح ألأيم حثى 
تستأمر ٤‏ ولا تنك البكر حتى تسستأذن » › قالوا ٠‏ كيف إذنها ؟ 
قال ۰ « أن تسکت » ؟) . 


« وقال بعض الناس ١‏ إن أحتال إنسان بشاهدى زور على ' 
تزویج آمر اة با بأمر ها فأثبت القاضی نکاحه اا أياه ي والزوج 


(۳۰) والحدیث أخرجه البخاری أيضا بہعناه فى آلنكاح/لا ينكس الأب 
وره البكر والب الا برضاها # وکذا عند مسىلم النكاح / 
استيذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . وئى 
سئن آیی دآود ١‏ النكاح/باب ف الإستيمار ؛ يناه , وروأهة 
الترمذى : النكاح / ما حاء في أسثتيمار البكر والشسب . 
والنسائى ٠:‏ النكاح/استيمار الثيب فى تفسها . وابن ماجه : 

(۳1) وق تسخة من الصحيح ٠‏ « باطل » . 

(۲۲) صحيح البخارى ٠‏ الحيل/باب قى الئكاح . 

(۲۲) الحديث فى الصحاع ؛ كما مر تخذريحه نفا ., 


— ۱. 


له مھا © . 


ثم قال بعد ذلك تحت حديث )٠(‏ عائشة ( رض ) ` 


« وقال بعض الناس : إن هوى إنسان جارية ثيبة أو بكرا > 
فأبت »۰ فاحتال » فحاء بشاهدی زور على أنه تزوحجها ۰ فأدرکت › 
فرضيت اليتيمة. فقبل القاضى بشهادة الزور ‏ والزوج يعلم ببطلان 
ذلك . حل له الوط ۷؟) » (۴۷) . أنتهى . 


ومال الجميع التعريض على أبى حئيفة س رحمه الله بنجويزه 
النكاح بشهادة الزور ؛» وحل الوطى بها » مع علم الزوج ببطلانها ؛ 
والإذن لم يثبت والرضاء لم توجد )١١(‏ » والنصوص نأطقة باشتراط 
الاستئذان . 


وباطنا ي ا فی اللاك ارس + راحتحا على صحهةه قضانه 
ظاهراً وناطتا يتبوت الغرقة باللعان ي وغی مسال الشهادة ألزور 
وصحة النكاح نها ونفادذ القضاء ‏ ظطاهرا وباطنا بأثر على رصی له 


(۳۲) صحیح الىخارى ٠‏ الحيل/الباب المشار اليه شل . ) 

)٥(‏ وفيه ٠‏ « قال رسول الله لار ٠‏ البكر تستاذن ء وقلت ٠‏ إن 
البكر تستحى ؛ء قال ٠‏ إذنها صماتها . وأخرحه مسلم أيضا ف 
النکاح/استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت . 

)۳٣‏ کد 

(۳۷) صحیح البخارى الحيل/الباب المذكور من قبل . 

(۴۸) كذا ء والصواب 0( بوحد) . 


س ¥ س 


عنته » قال فيه ٠‏ « شاهداك زوجاك » . والحجة للجمهور فى أن 
ثُضاء القاضی لا بنفذ باطنا قوله ‏ لل س P‏ فون ا قضيت له من 
حق أخيه شيا فلا بأخذه » (؟) »> وهدا عام فى الأموال والأبضاع, 
وأيضا قال : « فإنما هى قطعة من الثار  )‏ وفيه س « فليأخذ ها 


أو ليتركها » )١(‏ > فال فى الفتح . 


« قال ابن التين : هو خطاب للمقضى له » ومعناه أنه أعلم 
من نفسه هل هو محق أو مبطل ؟ نن کان محقا فليأخذ > وآن مبطلا 
فليترك »+ فإن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه » )) . 


وايضا فيه : « ولو كان حكم الحاكم يحيل الأمور عما هى 
علپه لکان حکم النبی س ثي س أولى « )¥( » 


و أبضا قال فى الفتح ٠‏ (« وفى الحديث من الفوائد إثم من 


خاصم فی باطل » حتى استحق به فى الظاهر شيئًا هو فى الباطن 
حرام عليه . وفيه أن من ادعى مالا ولم يكن له ٠‏ فحلف المدعى 


(۴۹) أخرجه مسلم فى الأقضية/بيان أن حكم الحاكم لا يفر الباطن . 
وفيه ( لطعت بدل ۷ قضیت » . ورواه أحمد ٠ ۲.۳/٩‏ 
C۹.‏ ۷ 0 ۰ لظ ( قضبیت ) . 
(.)) أخرجه البځارى ف الأحكام/من تضى له بحق أخيه غلا يأخذ ؛ . 
والقضاء ف كث الال وقليله › وق الظالم/اثم من خاصم فى . 


۱۷٤/۱۳ فتح الباری‎ )٤1( 
۲۲۲/۱۲ نفس المصدر‎ ))( 


— ۸ 


عليه ؛ وحكم الحاكم ببراءة الحالف > آنه لا يبرا فى الباطن ٠‏ وأن 
المدعى لو أقام بينة بعد ذلك تنافى ))١(‏ دعواه » سسمعت وبطل 
الحكم . وفيه أن من احتال لامر باطل بوجه من وجوه الحيل ؛ حتى 
يصير حقا فى الظاهر » ويحكم آنه لا يحل له تنأوله فى الباطن ٤‏ ولا 
يرتفع عنه الإثم بالحكم . وفيه أن المجتهد قد يخطىء »> فيرد به على 
من زعم أن كل مجثهد مصيب ) (اة) . أنتهى . بتقدر الحاجة . 


هذا ما استدل به الجموور والإمام البخارى س رحمهم الل 
نعالى س على أن قضاء التامى لا بنذ إلا ظاهرا . ولا ححة للحنفية 
عر ما ذکر + قال فی الفح نع3 ا ذکر من تد لال اأحمهور 


« وقد أحتج لأبى حنيغة ( رض ) بأن النرقة فی اللعان تشم 
بقضاء التاضى ٠‏ ولو كان اللاعن قى الباطن كاذيا ٠‏ ويأن السعين 
إذ اختلفا » تحالفا » وترد )٤١(‏ السلعة »“ ولا يحرم انتفاع بائسع 
السلمة بها بعد ذلك ولو كان فى نفس الأمر كاذبا . 


١‏ وأجيب بأن الاثر المتقدم عن على ( رض ) لا يثبت » وبانه 
موشوف ه واذا أختلنت )٤4‏ الصحاأية ( رض ) لم يکن ثول تعفہسهم 
(۳) ف ل(ف) « ناق ) . 
))٩(‏ المصدر السابق ٠۷٤۲/١١‏ 

o 
) 


ن (١‏ كذا » والصواب )} تردادا ٩‏ کما ف الفتح . 
))٦‏ ق الفتح « أختلف » . 


سہ ۱۱۹ س 


فإنما كان الحكم مفيها كذلك للتعارض »“ )٤۷(‏ . اأنتهی , فشت من 
كل ذلك أن قضاء القاضی لا يحيل الأمور عما هى عليه فى نفس 
الأمر > واذا كان الدعى مبطلا وهو يعلم » لا يحل له ما قضى به 
القاضى فى الظاهر ٠‏ فلو نحيل على أمرأة يعلم آنها ليست امرآته ٠‏ 
ولم ترض به ء ولم بنكحها ؛ وجاء بشهاده الزور ؛ وقضى به 
القاضى ٠‏ فهو آثم ١ء‏ والرأه حرام عليه » لا يحل له وطيها ٠‏ ولا 
يسمه ألمقام معها , 


« قال ابن بطال ؛ « لا يحل هذا النكاح عئد أحد من العلماءء 
وحكم القاضى بما ظهر له من عدالة الشاهدين فى الظاهر لا يحل 
للزوج ما حرم الله عليه . وقد انغفوا على آنه لا يحل له أكل مال 
غم ١‏ بمثل هذه الشهادة » ولا فرق بين أكل مال الحرام )٤4‏ ووطي 
الفرج الحرام » . انتهى . كذا قاله فى الفتح . 


و سعد ذلك ہا تله ا لْحیب من ألتأو يلات أافأسدة من شس 
إلأئية وغره لإثبأت ذلك تلك الحيل الباطلة 4 فهو بضاعة مزحاة 
كاسدة () ؛ كيف تغبل فى مفابلة النقود النافقة ؛ وثمرة غاية 
جهده فی ذلك أن للقاضی أن پیحگم بش هاده ألزور ذا طهر عنده 
عدأله الشاهدين ي ره 5 طرف هف إلى معرفة حقرفة اأصدذدقى 
والكذب من الشهادة . وأما أنه ما ثبت بمثل تلك الشهادة مع علم 
)٤۷(‏ المصدر السابق TT‏ 


س (۲١‏ س 


المدعى بذلك » فهو يحل فى حق المدعى . وقضاء القاضى بنفذ ظاهرا 
وباطنا » فكلا ثم كلا ؛ 


القول الردود 


والخامسة عشر )١(‏ : الاحتيال فى إسقاط الركاه بالرحوع 
ن الهىة . قال البخاری ‏ رحمه الله س فى الكتاب الذكور فى 


« وقال يعض الناس : أن وهب هبة ألف درهم أو أكثر ٠‏ 
حتی مکث عنده سنين ٠‏ واحتال فى ذلك > ثم رحع الوأهب فيها > 
نلا زكاة على واحد منهما . قال أبو عبد الله : فخالف رسول أله 
بلي س فى الهبة ء وأسقط الزكاه » (؟) . انتهىع . 


قال العينى : « أراد به النشنيع أيضا على أبى حنيفة ( رح ) 
من غير وجه > لأن أبا حنيفة فى أى موضع قال هذه المسالة على 
هذه الصورة ؟ بل الذى قاله آبو حنيفة ( رح ) وهو () أن الواهب 
له أن یرحع فی هبته }&( . 


قال : « واستدل فى جواز الرجوع بقوله س لړ س ٠‏ 
7 ألو أ هب أحق بهبته ما لم يشب منها ( أی ما لم يعوض رو اه 


. كذا فى الأصل وبعض الئاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى : الحيل/باب فى الهبة والشفعة . 

(۴) ليس فى الأصل وبعض الناس > واثما هو مثبت فى العمدة > 
ولذا تناه 

(€) عمد القایرء ۲۷٥١/1۱١‏ 


إ۲ س 


« أما حديث أبى هريرة ( رض ) : فأخرجه ابن ماجه () فى 
الأحكام من حدیت عمرو بن دیتار عن آبی هريره . 


عنه » قال شال رسول الله س ب س :+ ( من وهب هة فهو أحق 
بهبته مالم يثب منها » )١(‏ . 


« وأما حديٿث اين عمر فأځرحه الحاكم من حدرث سبالم ين 
عبد الله » يحدث عن أبن عمر »> أن النبى ‏ لر س شال : « من 
وهب هبه فهو أحق بها مالم يثب منها » (۷) . وتال : ١‏ حديث 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . « مكيف يحل أن 
يقال فى حق هذا ألأمام ‏ الذى علمه وزهده لا يحيط بهما 
الواصنون س إئه خالف الرسول ؟ وكيف يخالئه وقد أحتج فيما 
قاله بأحاديث هؤۋلاء الثلاثة من الصحابة الكبار ؟ 


(0) ان ماحه الأحكام س الشهادات / من و هب هبه رحاء ثوأبها ۰ 
وفيه « الرجل » بدل « الوآأهب » . قلت : وأخرجه الدارقطتى 
ی سننه (۷/۲ء۳) ٠‏ وابن أبى شيبة ف مصنفه س كما في 
نصب الرايه !٠٠١/٤‏ 

(7) وروا الدارتطنی فی سننه ١‏ ۲.۷/۲ ) من طریق آخر عنه » 
ولفظه : « من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها مء ) ؛ 
کما فی نصب الراية ٠۲١/٤‏ 

(۷) المستدرك ٥۲/۲‏ . والحديث فى سنن الدراقطنى ۲.۷/۲ > 
والسقن الكبرى للبيهفثى |۸1/١‏ 


س )ا س 


البخارى ( رح ) الذى يأئى الآن “ رواه أيضا الجماعة غير الترمذىء 
عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس ( رض ) عن النبى 
س ر س ء شال : « العائد فى هبته کالکلب يعود فى غيثه » (۸) ١‏ 
فلم ينكره أبو حنيفة » بل عمل بالحديشين معا > فعمل بالحديث 
الأول فى جواز الرجوع » وبالثانى فى كراهة الرجوع واستقباحه» 
لا فى حرمة الرجوع كما زعموا ٠‏ وقد شسبه النبى س ب س رحوعه 
نعود الكلب فى يئه » وفعل الكلب يوصق بالقبح لا بالحرمة +¿ وهو 
يقول بآنه مستقبح . 

« ولقائل أن يقول للقائل الذى قال « إن أبا حنيفة ( رح ) 
خالف الرسول » () ٠‏ انت خالفت الرسول ‏ بي فى الحديث 
الذى احتج به على عدم الرجوع ٤‏ لأن هذا الحديث يعم منع الرجوع 
مطلةفا ٤‏ سواء کان الذى يرجع منه أجنبيا أو والدأ » )٠١(‏ . انتهى . 

واعلم أن الإمام ليس بمفرد فيما ذهب إإايه . قال المينى(رح) 
فى كتاب الهية . 


(۸) اأخرجه من هذا الطريق البخارى ف الهبة/هبة الرجل لامرأته 
والمرأه لزوجها + وفيه/ل يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته › 
وق الحيل/باب فى المبة والشفقة . ومسلم : الهبات/تحريم 
الرجوع ف الصدقة , ونو داأود : البيوع/الرجوع ف إلهة ۰ 
والنسائى ٠‏ الهبة/رجوع الوالد فيما يعطى ولده .. وابن ماجة : 
الهبات/الرجوع تى الهبة . وغيرهم . 

قلت ۰ وأخرجوه عن ابن عباس وغيره من طرق أخرى بألفاظ 
متقاربه لا مجال للتفصيل ههنا . ورواه الترمذى فى البيوع/ما جعا 
ى كراهيهة الرجوع من الهبة »> عن ابن عباس من طري قأيوب 
عن عكرمة عن ابن عباس . 
(۹) سقط من (شس) « الرسول ».. 
(۰) عمده القاریء ۲۷۷/٦‏ 


ست (١‏ س 


« وقال أبو حنيقة ( رح ) وأصحابه : للوأهب الرجوع فى 
هبته من الاجنبی ما دامت قائمة ولم پەرض منها » وهو قول سعید 
ابن المسيب ؛ وعمر بن عبد العزيز + وشريح القاضى > والأسود 
ابن يزيد “١‏ والحسن البصرى ٠‏ والنخمى » والشمبى . وروى ذلك 
عن عمر بن الخطاب ( رض ) > وعلى بن آبى طالب 4 وعبد الله بن 
عمر ٤‏ وآییى هريره وفضالة بن عبيد رضى أ زل عنهم 


« وأحايوا! عن الحديث بأنه _ عليه السلام ‏ جمل العائد 
فی هبته کالعائد فی قیئه بالتشسبيه ؛ من حيث أنه ظاهر الشم 
مروءة وخلقا » لا شرعا + واألكلب غير متعبد بالحلال والحرام ؛ 
فيكون العائد فى هبته عائدأ فى أمر ثذر » كالقذر ألذى يعود فيه 
الكلب . غلا يثبت بذلك منع الرجوع فى الهية »+ ولكثه يوصف 
بالقيح » وبه نقول ولذلك نثول بكراهة الرجوع » (1) . إنتهى , 


قال محمد بن الحسن فى الموطا : « أخبرنا مالك » أخبرنا 
داود بن الحصين > عن أبى غطفان يزيد أبن طريف ٤‏ عن مروان 
ابن الحكم ١‏ أنه قال عمر بن الخطاب ( رض ) + « من وهب هية 
لصله رحم أو على وجه صدقة ٠‏ لا يرجع فيها إن لم يرض منها » . 
قال محمد « وبهڏا نأخذ من و هپ هبه لذۍ رحم محرم او على وچه 
صدقه » فقبضها الموهوب له »> فليس للوأهب أن يرجع فيها ٠‏ ومن 
وهب هبة ذى رحم محرم ؛ فثبضها » فله أن يرجح فيها إن 
لم ینب أو یزد خرا فی يده ٤‏ أو تخرج من ملکه . وهو قول آبی ‏ 
نوفا ارم( و العامة من فقهائنا. (؟١) ٠‏ أفتهى 


۷/1 عمدة القاريىء‎ )١١( 
۲)۷ موطاً محمد : )۳ س‎ )۱۲( 


س ) س 


و موطاً مالك : 


« مالك » ء عن داود بن الحصين ؛ عن أبى غطفان بن طريف 
المرى ٠‏ أن عمر بن الخطاب ( رض ) قال : « من وهب لصلة رحم 
أو على وجه صدقة ؛ فإنه يرجع فيها ٠.‏ ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب » فهو على هبته » يرجع فيها إذا لم يرض 
منها » . فال مالك : « والامر المجتمع عندنا أن الهبة أذا تضرت عند 
امو هوب له ( للئواب بريادة أو تقصان ٠‏ فإن على الموهوب له ) )١‏ 
أن يعطى صاحبها قيمتها يوم قبضها » (۱۴) . انتهى ... 


قال الإمام البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب الحيل من صحيحه: 


« باب (فى) الهبة والشفمة ٠‏ وقال بعض الناس : إن وحمب 
هبة الف درهم أو أکثر ٤‏ حتی مکث عنده سثتين ٤ )٠١(‏ واحتال فی 
ذلك ٠‏ ثم رجع الواهب فيها > فلا زكاة على وأحد مثهما . فخالف 
رسول الله س يم س فى الهبة ٤٠٠‏ وأسغط الزكاة » )١١‏ . انتهى 


وصورته أن يتوافق )١(‏ الرجلان على أن يهب أحدهما 
للآخر ٠‏ ولا يتصرف الآخر فيه لإتمام الحيلة ٠‏ قال فى الفتح : 


. سقط من الأصل فى الطبعتين . والزيادة من الموطا‎ )١١( 
Y{/۲ موطاً مالك‎ )1٤( 

. كذا + والصواب ( سنن » کمامر قبل‎ )1١( 

. صحيح البخارى : الحيل/ الباب المذكور‎ )۱١( 

(1۷) ف لف) ١‏ يتوافقا » . والتصويب عن (ش) . 


س 0 — 


۶ ای أن توطاً (۸) ٤‏ الأو هوب له على ذلك > وألا قالهة 
لا تتم إلا بالقتبض > وإذ! قبض كان بالخيار فى التصرف فُيها > ولا بتهاً 
الواهب الرجوع فيها بعد التصرف » فلابد من المواطاة بأن لا يتصرف 
لتئم الحيلة » )1١‏ . وغرضه من ذلك التمريض على أبى حنيفة 
رحمه الله حيث جوز الحيلة لإسقاط الزكاة المفروضة . 


وأما ما نقل المحيب من الملاہة العيئى فى حوابه أن سا 
حنيفة إرح) فى أى موضع قال هذه الصورة ؟ فهو بميد عن العينى . 
بعض فقهاء الأحناف إلى القول بعدم ألكرأهية أرضا »+ وأحتحوأً على 
من ثال من الففهاء نكراهينه بتحسسين الاما لها , قال ف الاشباه 
ال ی الحيل ١٠«الثالث‏ ۰ فى الزکاة٤من‏ م له نصاب 2 
ا النصاب لاله الصفر شل التمام بیوم ۰ وأختلنفواأ 


وق شرحه للحموى : قوله « أن يتصدق بدرهم منه قبل الئمام ٤‏ 
أو يهب الذصاب لابنه ألصفر » يعئى حتى يكون النصاب ناقصا فى 
آخر الحول » أو يهب تاك الدر اهم لابن الصفير قبل تمام الحول 
بيوم ؛ أو يهب الدراهم كلها له ٤‏ فلا تحب الزكاة . وقد ذكر أن 
أبا يوسف القاضى (رح) وهب ماله ف آخر الحول لزوجته + شم 
استوهبه منها ( بعد ذلك ) )١(‏ » لتسقط عنه الزكاة . وذكر للإماء 


۱۸) فى (ف) « طواطاً » ٠‏ وهو خطاً فاحش . 


)1۹( نتج الباری ۲۲١/۱۲‏ ۴۲۱ ۰ وغیه « یتم » بدل «لتت » . 
(ء؟ الأشبام والنظائر “١۲ ٤:‏ 


(1؟) زيادة من شرح الأشباه + 


س “۴ . 


أبى حنيفة (رح) ففال 4 J‏ هدا من فشهه + وان كان ذلك مگرو ها 
عند الإمام ومحمد رحمهما الله . كذا فى التثرخانية » ١؟)‏ . 


فثبت أن المسالة مممولة بها عند أكابر أئمة الأحناف كأبى يوسف 
القاضى (رح) ؛ وثبت أن الإمام أبا حنيفة (رح) حسنه وغقهه فى 
ذلك ٠‏ حيث قال + هو من فقهه . فكيف يقال . إنه لم ينقل عنه , 
وأيضا إذا كان مثل الإمام محسنا لها » فكيف تثبت الكراهية ؟ 


ولیس هذا أول قارورة كسرت فى الإسلام ٠‏ بل جوزت 
الأحناف الحيلة لإسقاط صوم رمضان أيضا . 


فال ف الأشباه : 
« لو حلف لا يصوم رمضان هذا » يسسافر ویفطر » 9) الح ٭ 


و نمکن عندی أن بثحيل الأ حتاف لاسقاط اأ لاه أيضا و بكرن 
هذا من فقههم . مثلا حلف أن ا يصلى ظهر هذا اليوم ؛ فينام قبيل 
وان أ عتاد ه اويا ذلك . و هل هدا ل تحریب الشريمة الإحمدية ي علی 


وأما ما فهم العينى من ابتناء حيلة إسقاط الزكاة على تجويز 
العودة ى الهبة فليس كما فهمه ١‏ بل هو عند الأحناف غير مبنى على 
ذلك . قال ف شرح الأشباه للحموى : 


(۳۲) نفس المصدر ٦1١ ٠‏ 
(۲۴۳) الأتباه والنظائر : ٦1١‏ 


۲۷ س 


قوله : (١؟)‏ ويهب النصاب لابنه الصغر »> هذا بحتاج إلى 
أن يرجم فى الهية ؛ وهو ليس بصحيح ... الخ » (١؟)‏ . أى لان 
-عودة من ڏذى رحم محرم لإ يصح . 


ثم شال + « ورده بعض الفضلاء بأنه صحیح قى صورة ذكرها 
المصنئف ف فن الالقاز من الهبة من أن الولد اذا کان مملوکا لاحنیى 
فإن له الرحوع فيها » فيحمل ما هنا على ذلك » (TY‏ . 
E‏ 
ثم تال الشارح : « اقول ' حمل ما هنا على ما ذکرهہ ف فن 
الالغاز غر سديد ١‏ لأن المقصود من الحيلة الخلاص بكل حال > فلا 
يكون مقصورا على صورة نادرة . وإنما كان الواهب الرجوع ف 
هذه الصورة » لأن الهبة فى هذه الصورة فى الحقيقة إنما وقعت 
للمالك لا الولد > ومو أجنبى من الواهب » لأن الملوك لا يبلك وإن 
ملك هذا ¶ . 


« ولقائل أن يقول : تحغق الحيلة فى منع وجوب الزكاه غير 
متوقف على الرجوع ؛ فالئملق به لإ يسمن ولا يغنى من حوع ٤‏ 
لآن الولد وإن ملك الال بالهبة وأمتنع الرجوع + فالأب يمتلك مال 
ولده عند الحاجة إليه » لقوله س الله س « أنت ومالك لأييك » )١۷(‏ . 
انتھی 


(۲۲) ق شرح ألأشباه « أو » بدل ١‏ و » كمامر قريبا . 

)۲٥(‏ تفس الصدر 1۲ا 

ا1١ تفس المصدر ء‎ )۲١( 

(۷)) نفس امصدر : 1١‏ . والحديث مروى عن جابر » وعائشة» 
وسهرة بن حنذدب ١‏ وعمر بن الخطاب › وابن مسعود 4 
وابن عمر . 


س ۸ س 


فدل كل ذلك على أن إتمام حيلة إبسقاط الزكاة لا يتوقف مند 


الأحثاف على أصل الرجوع فى الهبة »> بل هو مجوز فى غير تلك 
الصور أيضا . فما قال العلامة العينى : « بل الذى قاله أو حئيغة : 
« إن الواهب له أن يرجع فى هبته » مخلص ضيق لا ينجى . 


واما الأحاديث التى استدل بها العلامة على تجويز العود ٠‏ 


فلا يخلو شىء منها عن الكلام : أما حديث أبى هريرة ففيه إبرأهيم 
ابن اسماعيل بن حارثة (۸) »> وهو ضعف عند أهل الحديث . 
وما حديث ابن عباس فهو معلول بمحمد بن عبيد الله العرزمى )١١‏ . 


ابن موسى . كذا فى التلخيص والتخريج )٣١(‏ . فتم الامر . 


محديث جابر عند ابن ماجه ف التجارات/ما للرجل من مال 
ولده . وأخرجه الطبرانی والبیهتی من طریق آخر . وحدیث 
عائشه رو اه ابن حبان + و حدنث تمر ة ن حخنذب أخرحه 


البراز والطبرانى . وحديث عمر أخرحه البراز أيضا اظ 


(TA) 
(۹) 


ابن ماجه . وحدیث ابن مسمود رواه الطبرانی فى معجمه . 
وحديث ابن عمر رواه أبو يملى والبراز ف مسنديهما . 
( ملخصا من تصب الراية ۷/۲ س ۳۳۹ ( . 

قلب ‏ والحديث أخرجه آبو داود فى البيوع/الرجل ياكل من 
مال ولده . وفيه « لوالدك » بدل « لايك » . وأحمد ف 
مسنده ۱۷۹/۲ ۲۱١ ١ ۲.٤ ١‏ . ورواه أيضا ابن خزيمة 
وابن الجارود کما فی التلخیص الحبر ۴۳٤/۲‏ 

فى نصب الراية « جارية » . وهو الصواب . 

کہا قال عبد الحق فى الأحكام > وقال ابن القطان کالمتعشب 
عليه : وهو لم يصل إلى العرزمى إلا على لسان كذاب » وهو 
أبراهيم بن آبى يحيى الإسلمى > فلمل الجنايه منه » . ( راحع 


(۳۰) انظر التخلیض الحبر ٠ ۲١٣۱ ۴٦۰/٣۲‏ ونصب الراية 


۲.۲ : والدراية لابن حجر‎ ٠ 1۲١ ٤ 


٩ (‏ س رفع الالتباس عن بعض الناس ) 


الفول المردود 


والسادسة عشر )١(‏ + إسثاط الشثعة بالحيلة . قال فى الباب 
المذكور > « وقال بعض الناس : الشفعة للجوار » ثم عمد إلى 
ما شدده ٤»‏ فابطله » وقال : إن اشترى دارا فخاف أن ياخذ () الجار 
بالشفعة » فاشترى سهما من مائة سهم ٠‏ ثم اشترى الباقى ٠‏ وكان 
للجار الشفعة فى السهم الأول ٠‏ فلا شفمة له في باقى الدار ؛ وله 
أن يحتال فى ذلك » () . انتهى 


اراد به التشنيع على أبى حئيفة ( رح ) بأنه أبطل الشغفىة 
بعد ما أثبتها . قال فى فتح البارى : 


«قال ابن يبطال:أصل هذه المسألة أن رحلا اراد شراء دارء 
فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة » فسال أبا حنيفة (رح) كيف الحيلة 
ف إسقاط الشفعة ؟ متال له : أشتر منها سهما واأحدا شائعا من 
مائه سهم » فتصير شريكا لالكها » ثم اشتر منه الباقى » فتصير 
أثت أحق بالشغعة من الجار . لأن الشريك فى المشاع أحق من 
الجار » وإنما أمره بأن يشثرى شهما من مائة سهم لعدم رغبة 
الجار ف شراء السهم الواحد لحتارته وقلة انتفاعه به » . قال 
وهذا ليس فيه شىء من خلاف السنة » )٤(‏ . انتھی فکیف يصح 
أن يقال فى هذه الصورة : إن أبا حنيفة (رح) ابطل حق الجار ؟ 
بل الحار هو أبطل حته حيث تركه لحتارته وغلة انتفاعه . وإذا 


ف (شس)« يأخذها » . 
صحيح البخارى : الحيل/باب الهبة والشفمة . 
فتح الہاری ۴۲۹/۱۲ 


س ۴١‏ س 


عملم هذا التناقضن أيضا » لأن الجار لما ترك الشفمة فى السهم 
الأول › وصار المشترى شريكا فى الدار » انتقل حق الشفمة إلى 
امشترى » فلم يثبت حق الشفعة للجار فى باشى الدار » حتى يقال : 
أنه أبطل الشفعة بعد ما أئبتها . غفمنشاً القول بإبطال الأشغفعة 
والتناقض عدم التأمل فى مذهب الحنةية . 


حكم الشفمة س أحاديث مختلفة؛غالشريك أحق بالشفعة من الجارء 
والجار احق من غره . بلغنا ذلك عن النبی ‏ پر )١(‏ ». انتهى 


وفال أيضا قى الباب المذكور : ١‏ وقال بعض الناس : أذا 
أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال » حتى بيبطل الشفعة ٠‏ فيهب 
البائع للمشترى الدأر ء ويحدها ؛ء ويدئعها اليه ء ويموضه المشترى 
آلف درهم » فلا تكون للشفيع فيها شفعة » ا( . 


قال بمض الشراح )١(‏ : « فذكر البخارى ف المسالة حديث 
ابي رافع ليعرفك أن ما جمله النبى س بب حقا للشفيم بقوله 
« الحار أحق يسقه » لا بحل إبطاله » (۸) . انتهى أقول : نسبة 


۲٦٤ + موطاً محمد‎ )٥( 

() صحيح البخارى ٠‏ الحيل/الباب المذكور قبل . 

(۷) هو ابن الئين ٠‏ كما فى فتح البارى 4/1 ٠‏ ورأجع عمدة 
ا TYA‏ 
وآٻو داود ف البیو ع باز ق الشفعة . والنسائی ف الیو اکر 


س ۳١‏ س 


إبطال الشفمة إلى هذا الفول فى هذه الصورة غير صحيح ٠‏ لأن 
الإبطال لا يكون إلا بعد الثبوت »> والشفعة لا تثبت إلا بعد البيع ٠‏ 
لان البيع شرط لثبوتها > والبيع فى ما نحن فيه لم يوجد . ولذا قال 
العينى + « ليس فى الحديث ما يدل على أن ابيع وقع ٠‏ والشنيع 
لإ پستحق ألا بعد صدور البيع فحينئذ لا يصح أ ن يفال ۰ لا يحل 
أبطاله . وقال ضاحب التوضيح ٠‏ إنما أراد البخارى ١‏ (رح) أن یلزم 
أبا حنيغة (رح) التناقض ٠‏ لانه يوجب الشفمة للجار > ويأخذ فى ذلك 
بحديث « الجار أحق يبسشه » ) ٠‏ فمن اعتمد مثل هذا ٠‏ وثبت 
ذلك عنده من قضائه ‏ بي س > ويتحيل بمثل هذه الحيلة ف 
إبطال شفعة الجار › فقد أبطل السنة التى اعتمدها . اهن 
«( ملت : « هذا الذى قاله كلام من غير إدراك ولا فهم ما › لانه 
لا جار قى هذه الصورة > لأن الذى فبها الشريك فى تفس البيع ٤“‏ 
والجار لا يتقدم عليه » ولا يستحق الجار الشفمة إلا مده وبع 
الشريك فى حق المبيع أيضا » فكيف يحل لهذا القائل ان يغترى على 
الإمام الذى سبق إمامه وإمام غسيره ؟ وينسب إليه إيطال 
السئة ) (١ا)‏ , 


تنبيه ) إنهم ينغلون شيئا من مذهب الإمام من غير تحرير 
ولا و قو ف علٰی مدرکه ينسبونه )1( اليه 4 و هذا جراة وعدم 
إتصاف > ذكره العيئنى فى كتثاب الهية 9 لا بین على تعلیم 


وا 1 ْ .8 
(%) مر تخریجه نفا , 
)٠١(‏ عمدة القاریء ۲۷۸/۱۱ 
)١١(‏ ف (ش) « ينسونه ) »> وهو خطاً , 
(1۲) عمده القارىء ٦‏ /كتاب الهبة . 


سه ١‏ | س 


حثی ینظر فی کتاب الحنفية . 


وقال أيضا فى الباب الذكور:«وقال بعض الناس :إن اشترى 
نصیب دار ي فأرأد ان يحلل اأشففة و هب ادف الصعر ول 
بكۈن عليه یمین » 19) . | 


هذا أبضا تشنيع عاى الحنفية بغير وجه . قاله العينى 
(رح) 9) . 


وتال فی باب احتیال العامل لیهدی له 


) وةل يعن ان اذا شتری دار بعشرين آلف درهم “٠‏ 
فلا باس أن یحتال حتی پتہتری الدار به‌شرین آلف درهم ٠‏ وینقده 
تسعة آلاف درهم وتسع بائة وتسعین > وینقدہ دینارا بما بى من 
العشرين الفا » فين طلب الشفيم أخذها بعشرين ألف درهم “ 
وإلا فلا سبيل له على الدار »> فين | الدار رجع المشترى 
على .البائع بما دنع إليه » وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعين 
درهما ودينارا » لأن البيعم حبن استحق ٠‏ انتقض الصرف فى الدينار “٠‏ 
فن وجد بهذه الدار عيبا » ولم تستحق ٠‏ فإنه يردها عليه بعشرين 
الف درهم . قال أبو عبد الله ١‏ فأجاز هذا الخداع بين المسلمين >٠‏ 
وقال الئبی س لز ٠‏ « بيع المسلم لأداء ولا خيثه ولا غائلة » )٠١(‏ 


(۱۲) صحیح البخاری ٠‏ الحيل/ الباب الذى مر ذكره من قبل . 

(15) عمدة التارىء 7/11 : ولیس‌فیه يعر وحه ) , 

)1١(‏ صحيح النخارى : الحيل/احتيال العامل ليهدى له . والحديث 
أخرحه البخارى ههنا مختصرا وهو یکماله فی البيو ع اذا بين 


— ٣ س‎ 


« أرأد به الإلزأم بالتئاقض ؛ وجهه أن الأمة مجممة وأبو حنيفة 
(رح) معهم على أن البائع لا يرد فى الاستحقاق والرد بالعيب إلا 
ما تنض > وكذلك الشسغيع إلا بما نقد المشترى وما قبضه من البائع ٤‏ 
لا بما نقد » )١‏ , كذا ذكره المينى (۷) ,؛ 


وف فتح البارى : « والفرق عندهم أن البيع ف الأول کان 
مبنيا على شراء الدار ؛ وهو منفسخ ٠‏ ويلزم عدم التناتض فى 
المجلس > فليس له أن يأحْذ إلا ما اأعطاه » وهو الدرهم ۱#) والدينار ء 
بخلاف الرد بالعيب ٠‏ فإن البيع صحيح وإن ينفس باختيار المشترى. 
وأما بيع الصرف فكان وقع صحبحا »> فلا يلزم من فسخ هذا 
بطلان هذا » 04 , أنتهى 


أقول : هذا وكل ما مر من التناقض ليس بتلاتض عند من 


سنة فهى لن وجدها » . انتهى وقال بعد أربمة أيواب : « إذا 
حاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه »> لأتها وديعة عنده » , 
انتھی 
البيعان ولم يكتما ونصحا . واخرجه ايضا الثرمذى فى البيوع/ 
ما جاء فى كتثابه ألشروط ,. وأين ماجه ى التجارات/ شسراء 
)۱١(‏ كذا ف الأصل وی العينى « لا بما عقد ) ٠‏ وف بعض الفاس 
« الأ يما نقد » . وكلاعما خطاً , 
(1۷) عمدة القارىء A۰1۱‏ ) 
(A)‏ كذا » وف بعض الناس والفتح ٠‏ « الدراهم ٠‏ بصيغة الجمع . 
(۹) فتح البارى o.11‏ 


)اس 


واشسار فى كتاب الهبة فى باب الهبة للولد إلى أن للوالد الرجوع 
ق عبته . وقال بعد أحد عقر بابا : « لا يحل لاأحد أن يرجع ى سبته 
و صتفنه ) . أنشهى ) 

فمثل هذا لا يلزم به التئاتض عتد العملماء ء 

وقوله ١‏ فأجاز هذا الخداع بين المسلمين » ١‏ قال العيتى ٠‏ 
« إن کان مراده به أبو حنيغة (رح) ففڀه سوء الأدب ١‏ وحائا 
آبو حليفة (رح) من ذلك > وديئه المتين وورعه المحكم يمنعه عن 
ذلك (٢)‏ 4 ائتھی 
فى كثاب الحيل أحدا وئلاثين حدبتا فى منع الحيل ؟ 

قلت ٠‏ تحقيق القام أن أدلة باب الحيل قد حاعت مختلفة + 
فیعضها يقتضیى عدمه › وبعضها يفتضی وحوده , والیخځاری (ر ح) 
أخقار الأول ١ء‏ فأورد ألأحاديث التى ثرأها ٤‏ ولكن معضها لا يدل 
على الحيل أصلا ٤»‏ ولم پذكر ما يدل على الجواز من الكتام وألسنة 
بل شتع على من أجاز الحيل . فال الحافظ ابن ححر المستلانی ف 
شرح البخارى بعد ما ذكر أقسسام الحيل واختلاف العلماء فيهسا 
ما نصه : 


١‏ ولمن أجازها مطلشا أو أيطلها مطلقا أدلة كثرة ؛ 


فإن قلت ۰ كيف أجاز الملماء الحيل مع أن اأبخارى إرح) أورد 


فمن الأول قوله ثمالى ٠‏ ( وخْد بيدك ضمَثا فاشرب به > ولا 
تحنت ) (۲۱) . وقد عمل به س بر فى حق الضعيف الذي زنى › 


۲۸۰/١١ عمدة القاریء‎ )۲١( 
3 : سور ة اتشر‎ (9) 


سے 0 ۳( س 


وهو من حدیث اہی آمامة بن سهل فی السنن (١؟)‏ . ومنه قوله 
نصالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) )١١‏ . وى الحيل مخارج 
من المضائق . ومنه مشروعية الاستثناء > فن فيسه. تخليصا من 
الحنث . وكذلك الشروط كلها »> فن فيها سلإامة من الوقوع فى 
الحرجح . ومنه حديث أبى هريرة وابن سميد. فى قصة بلال 
« بع الجمع بالدراهم ثم بتع منها جنببا » (6{ ؛ 


ومن الثانى قصة أصحاب السيتث (؟) + وحديث ( حرمت 
عليه الشحوم ٤‏ فحملو ها فياعوها ٠‏ وأکلوا تمنها )€ )۲١(‏ 4 وحديتٿ 


(۲) أخرجه النسائى ف داب القضاء/توجيه الحاكم ألى من :أخبر 
عنه . ورواه ابن ماجه فى الحدود/الكبي والمريض يجب عليه 
الحد . وكذا عند أحمد . وعند الدارقطنى والطبرانى وأبى 
دأود عنه عن صحایی آخر. ola).‏ الشافعى و ألبيهقى غعفهكه 
مرسبلا . ( داع التلخيص الحبير ٠٠۳/۲‏ ) .. 

(۲۲) سوره الطلاق : 

» فی( و الاس ( حنپبا » . وف الفتم بألد راهم‎ (¥ j 
۾ وهو الصواب کما فی الرو ابات ۾‎ {i ندل ا منها‎ 

و الحدبث أخرحه البحارى ف البيو ع/ادا ر أذ بیع ثمزر خم 
منه » وى الوكالة/الوكالة نى الصرف وااليزان + ومسسللم فى ' 
المساقاة/باب ا : وروا مالك ق اموطاً. A — ۱١۷/۲‏ 

)۲٥(‏ وهی ف القرآن ( سوره الاعراف ۰ ١١۳‏ س ١١‏ ؛ وسورة 
ألىشرة ٥ ٠‏ سإ اہ وتفھ فی کنب اتقاس راج 
تفس الطبرى 1 ٤ A‏ و این کشر 1/1 — AV‏ : 

(YY‏ اخرجه البخاري فى الانبياء/ما ذکر عن بتي اسرائيل ٤٠‏ وف 
البيوع/لا يذاب شحم الميتة » وبيعع الميتة والأصتام .. جو 


س ١‏ ۱ س 


النهى 


1* 
نلى 


عن الئنحش )١١(‏ ٠ء‏ وحديث « لمن المحلل والمحلل له » )١۸(‏ , 


جو ومسلم فى المساقاة/تحريم بيعم الخمر واليتة والخنزير 


الان > والنسائى فى الفرع والعتيرة/النهى عن الانتغاع 


بما حرم الله عز وحل . والدان ٩ ٠‏ . ومالك ق الموطاً 
۳ . وأحمد ۲٥/1‏ ¢ ۲۷ ¢ ۲۹۳ 4 ۳۲۲ و ۱۷ . 
ومعناه عند البخارى فى التفسير سورة الانعام/( وعلى 
الذين هادوا حرمنا ... ) . وعند آبی داود ف الببوع/باب 
ق ثمن الخمر وأليته . وعند الترمذى ف البيوع/ما جاء ف 
بيع جلود اليتة والأصنام . وعند النسائى فى الفرع والعثيرة/ 
النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة »> وف البيوع/بيع الخنزير . 
وعند ابن ماجه فى التجارات/ما لا يحل بيعه . 
أخرجه البخارى ف البيوع/النجش ومن قال لا يجوز ذلك 
البيع » عن ابن عمر › وعنه قى الحيل/ما يكره من التناجش ٠‏ 
وعن آبی هریرة ف الشروط/ ما لا يجوز من شور ف کج 
بیع اخبه الخ ٤‏ وعنه فیه/۷ پشتری حاضر لباد + 


(TA) 


أخيه ٴ وعنه وعن ابن عمر ق ألبيوع/تحريم بیع الرجل على 
بيع أخيه ... الخ + وعن أبى هريرة فقط ف البر والصلة/ 
تحريم الظن ¿ ... والفاجش » وتحريم ظلم المسام + + »+ 

ورو اه أو دأود عنه ي البيو ع/باب ف النهى عن النحش . 
والترمذی عئنه ف البيوع/ما جاء ف كراهيه النجش . 

و عند النسائى عنه قى البيوع/بيم المماجر للأعرأبي “ وبيع 
الحاضر للبادى ٤‏ وسوم الرجل على سوم أخيه والنجش . 
وعن ابن عمر فيه/بيع الحاضر البادى ؛ والنجش . وعند 
ابن ماجه عنهبا ف التجارات/با جاء ف النهى عن النجش . 

والحدیث فی سئن الدارمی : ۴۳۲١‏ س ۳)١‏ وموطاً الك 
٤ ۱۷۱ 1¥./۲‏ ومسند أحمد رقم RS ٠٤)٥١‏ 
A0 4 ۳‏ + ۲ ۰ الى غیرها من م الأحاديث : 
فتعح الباری ۲۲٣/۱۲‏ , قال الزیلعی ف تذریم الحديث : 


— ۷ س 


وقال شمس الائمة السرخسى (رح) فى حيل الميسوط : 


« إن الحيل ى الأحكام اأخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور 
العلماء ٤‏ إتما كره ذلك بعض التقشفة لحهلهم وقلة تأملهم فى 


« والدليل على جوازه من الكتاب قوله تمالى : ( وخذ 
بيدك ضغثا فأضربه به > ولا تحنئث ) %؟) . هذا تطليم المخرج 
فإنه حين قالت له ٠‏ « لو ذبحت عناقا باسم الشيطان » .. 


( فلما جهزهم بجهازهم جمل السقاية فى رحل أخيه ) س إلى قوله 
( ٿم استخرجها من دعاء آخيه . كذلك کدنا لیوسف ) (۲۷) > وکان ' 


روی من حديث ابن مسعمود ؛ ومن حديث على “ ومن 
حديث جابر ٠‏ ومن حديث عقبة بن عامر ٠‏ ومن حديث 
یی هريره ٤‏ ومن حديث ابن عباس » ٠‏ ثم حرج کل حدیث 
مفصلا ٠‏ ( راجع نصب الراية ۳۳۸/۲ س ۲۲١‏ ) فبعضها 
مند بی داود فى آلنكاح/باب التحليل . والبعض عند الترمذى 
والدارمی : ۲۹۲ . وأحمد ٥٩۳ ٩۰ ۸۸ ٩ ۸۷ ٩ ۸۲ ٤ ٤۸/۱‏ 
1١١ *' ¥‏ ؛ء وغيرها من الصفحات . 
وروی يعضها البزار وأبو يعلى واسحاق بن راهویه ف 

مسانيدهم » وابن أبى شيبة فى مصنفه كما فى نصب الراية . 

) )٤ + (۹؟( سورة ص‎ 
{TY — Y1 

۷٩٦ سورة يوسف : ۷۰ س‎ )۳١( 


س ۱۳۸ س 


هذا منه حيلة لإمساك أخيه عنده على وحه لا يقف إخوته على 
مقصوده . وقال حل جلاله حكاأية عن موسى عليه 'السلام : 
( ستجدئى إن شاء الله صابرا ) ٠ )۲١(‏ ولم يغاب على ذلك لأنه 
تید سلامته بالاستثناء ٤‏ وهو مخرج صحيح ؛ قال الله تمالى ٠‏ 
( ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) (١؟)‏ . 


« وأما السنة نما روی عن النبی س لتر ١‏ قال يوم 
الأحزاب لعروة بن مسعود قى شأن بنى قريظة ؛ « فلعلنا أمرناهم 
بذلك » » فلما قال له عمر رضى الله عنه قى ذلك + قال عليه السلام ٠‏ 
«( الحرب خدعة » ء وكان ذلك منه اأكتساب حيله ومشغرحا من 
الإثم بتقييد الكلام « بلعل » . ولا أتاه رجل وأخبره آنه حلف 
بطلاق امرآته ثلائا إن لا يكلم أخاه » قال له : « طلقها وأحدهة › 
نإذا انقضت عدتها فكلم أخاك ؛ ثم تزوجها » » وهذا تعليم الحيلة . 
والآثار فيه كثيرة ؛ ومن تأمل آحكام الشرع وجد المعاملات كلها 
دهده اأ هة ( #4 


وقال ٠‏ « فمن كره الحيل ق الأحكام فإنما يكرد فى الحقبقة 
أحكام الشر ع ُ وما يقع مئل هدد ألاثاء من قله إلتامل ۰ 


به إلى الحلال من الحيل ء فهو حسن . وأنما يكره ذلك أن يحتال فى 
حق الرجل حتی یبطله » أو فی باطل حتی تموهه ؛ أو فی حق حتی 
يدخل فيه شبهة . فما كان على هذا السبيل فهو مكروه ٠‏ وما 


(۳۲) سورة الكهف : ٦4‏ 
(۴؟) سورة الكهف : ۲٣‏ 


1۳۹ س 


كان على السبيل الذى قلنا أولا فلا بأس به » لان الله تعالى قال : 
(وتهاونوا على الير والتقو ی > ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)(٤؟)‏ 
فغى النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوى > وفى الوع 
الثانى معنى التماون على الإئم والعدوان » )٠١(‏ , 


وقال ف آخر باب الشغعة بالءروض بعد ما ذكر صور | الحيل : 


J‏ والاشتغال نهذه الحبل إإبطال حق الشفيع لا بأس به » أما 
قبل و حوبا الشفعة فلا أشكال فيه م وكذلك نمد الوحوب إذا لم 
يكن قصد المشسترى الإضرار به > وإنما كان قصده الدفع عن ملك 
تسه . 


١‏ وغل : هذا قول ابی پوسف ا دمر کره فلك > على 
الزكاة { ٠‏ آنتهى 


يوسف رم ال ف ما التق ر  :‏ لو خاف من یرید 


شراء دار أن بأخذها الجار بالشفعة ٠‏ وكره أن يمنعه من ذلك 
فیطامه » وآن يعطیه الدار فیدځل عليه ما یکره ٠‏ فالوجه سے حتی 
لا يئم فى ذلك ان يتصدق البائع على المشترى ببيت فى الدار 
بطریقه ۰ ثم ببیمه باقی الدار > فلا يكون للجار شفعة » فين 


0) سورة المائدة  :‏ 
(TY‏ فی (ش) J‏ الإبرأء و هو خطاً » 


س |١‏ س 


استحلفه القاضی «( ما دلست ولا والست » حلف »> وهو صادق ٠‏ 
ونما صدق وقد تصسدق عليه بثىء من الدار ›“ لأنه فر من ظلم 
الشفيع ؛ فصنع ما وصفت » . انتهى . 


« فإنه لم يذكر فيه الخلاف ا 
س کما مر س آنه فال ٠‏ « فد بیئنت لکم قول آہی . حنيفة وقول أب 
بوسف وقولی › وما لم یکن فيه اختلاف نهو قولنا جمیعا ) : 


« فالحاصل أن بعضههم رجح منع الحيل حتى سماها 
« الخداع » »> وبمعضهم رجح جواز الحيل حتى سماها « التفته ». 


وفال 4 « من كره الحيل فى الأحكام فائما یکره فی الحنيقة 
أحكام الشرع . والله أعلم » )١۷(‏ . 


اقول نفضل الله المعيود 


قال الإمام البخارى ‏ رحمه الله س فى باب الهبة والشغمة 
من صحيحه تحت حدیث جابر بن عبد اله : 


« وال دع الناس : الشفمعة للجوار ٤‏ ثم عمد إلى ما شدده 
فأيططله » وقال ٠‏ أن اشترى دارا مخاف أن يأخذ الحار بالشفعة ٤‏ 
ری ییا س ا ء ثم اشترى الباقى »› وكان للحار 
الشفعة فى السهم الأول ٠‏ ولا شفعة له فى باقى الدار » وله أن 
بحتال فى ذلك » (۸؟) . انتهى . 


(۳۷) اليسوط ٠‏ کثاب الحيل . 
(TA)‏ صحيح 'لىخارى : الحيل/الباب المذكور . 


س إ)إ س 


ئم قال فی هذا الباب يميد ذلك : 


« وقال بعض الناس : إذا أراد أن يبيع الشفمة فله أن 
يحتال حتى بيبطل الشفعة ٤‏ فيهب البائم للمشترى الدأار ء٤‏ ويحدهاء 
ويدفمها إليه ء ويموضه المشترى ألف در هم م للا بون ااشي 
فيها شفعة )» (؟) . انتهى . 


وغرضه من ذلك التعريض على أبى حنيفة ( رح ) أنه جوز 
أولا الشفعة للحوار ٠‏ ثم تحيل فى إسقاطه . فمبنى التعريض عنده 
إثبات شىء بدليل شرعى ؛ وإسقاطه من غير دليل بتجويز الخداع 
فى المعاملة وهو لا يليق بحال من تدين بالدين . 

وما نقل المجيب فى جوابه عن أبن بطال فتحيل فيه أيضا > 
حیث سرق شیا من آخر کلام ابن بطال ۰ وتمامه فی الفتح 
هكذا : 

« ليس فيه شىء من خلاف السنة > وإنما أراد الإمام البخارى 
رحمة الله عليه إلزامهم التناتض › لانهم احتجوا فى شفمة الجار 
بحديث « الحار أحق بسقبه » ٠ ))١(‏ ثم تحيلوا فى إسقاطها يما 


يقتضى أن يكون غر الجار أحق بالشفعة من الجار » . انتهى كلام 
ابن بطال . 


(۴۹) نفس المصدر 
(۰) مر تحريجه . 


ا س 


فقال : يكره ذلك أشد الكراهة » لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر 
عن الشفيع » فالذى يحتال لإسقاطها فهو بمنزلة القاصد إلى 
الإضرآر بالفير » وذلك مكروه » ولا سيما إن كان بين المشترى 
وبين الشفيع عدأوة › ويتضرر من مشاركته » ()) . انتهى . 


فثبت التناقض فى اذهب وهو مبنى التعريض . 


وأما مخالفة السنة فلم يظهر عند اين بطال بحسب ظاهر 
الحيلة » وأما فى نفس الامر فهو ثابت > لان الحق الذى آأشته 
بالسنه أبطله بالرأى والحيلة > وقصد بتفويت )٤)١(‏ مقصود الشارع 
من عدم الإضرار » كما صرح به محمد بن الحسن . 

وأما الجواب بترك الشفيع حتقه لحقارته فليس بشىء ؛ فإنه 
هو كالمكره فيه » لانه لا يخلص من المشاركة ٠‏ ولا يتأتى له دفع 
الضرر الذى يطلب منه النحاة » فلا يعباً بمشاركته ذلك . ؟ 


الحق ثابت له من نفس الاتصال » وأما طلب ذلك الحق فبعد البيع؛ 


فما ذکر الإمام الیخارى ر حياه لل عد فذکر صور ةه الداع 
فى الشراء وكتمانه من الشفيع الامر النفس الأمرى بقوله : 


« فأجاز هذا الخداع بين المسلمين »> وقال الئبى س لر _ : 


(41) قتح الباری ۲٤۲۹/۱۲‏ 
(۲) کذا ی (ف) ۲ وی (ش) ( تفويت » . 


سہ )ا س 


3 بيع المسلم اداع ولا خبثه ولا غائلة 4 (؟£) . آنتھی ۰ 
لا يدفعه مثل تلك الحيل فى التوجيهات . 


وأما ما نقل من التناقض فى كلام الإمام البخارى ‏ رحمه 
الله س فنحن لا نقول أولا : إن الإمام البخارى رحمه اله معصوم ٠‏ 
فيمكن مته الغلط »> ولكنا نقول : إنه لا يبادر بمخالفة السنة بالرآاى 
مبادرة . والتناقض الذى أثبته المجيب فى كلامه فهو بنبىء عن قلة 
فهمه ونقصان تدبیره › فان الإمام البخاری ( رح ) اراد فى حديث 
اللقطة من قوله « فهى له بعد السنة » أنه له بعد السنة إن لى 
يجیء صاحبها + وأن جاء يعد السسنة فيردها »> لأنها وديمة . وأراد 
فى حديث الهبهة من تقوله « لا يحل لأحد ») ای سوی ذی رحم 
محرم مئه . وكلا المئيين منسر فى الأحاديث ٠١‏ والحديث يفسر 
بعضه بعضا ٠‏ ولم يقل الإمام البخارى رحمه الله فيه شيا برايه 
حتى يثبت به التناقض بين الرأى والكتاب ٠‏ أو الرأى والسنة . 


- وآما ما أورد من الآدلة لتحويز الحيلة فلا طائل نحته » لأنا 
ايضا لا ننكر نفس الجواز »> فكيف وقد قال الله تمالى : « وخْذ 
بيدك ضغفذا 4٨4‏ وقال الئبى س عر : « الحرب خدعة)(ه)) ؟ 


() صحيح البخارى : الحيل/الباب المذكور . والحديث مر تخريحه 

| ) )) ١ سور ص‎ (CL 

)٤٠(‏ أخرجه البخارى فى الجهاد/باب الحرب خدعة » وفى المناقب/ 
علامات النبوة فى الاسلام وف استتابة المرتدين/قتل الخوارم 


والملحدين . ومسلم فى الجهاد/جواز الخداع فى الحرب , 


س 6 س 


بل الكلام فى ثجويز الحيلة لاستحلال الحرام وتغيير الأحكام » فهو 
حرام على الإطلاق » كالحيلة لاستباحة الفروج المحرمة ؛ وتأكل 
الأموال المحرمة »> وتضييع الحقوق الثابتة > وإسقاط الأحكام 
المنروضة . واما المبتلى بالمحرم فيجوز له التخليص بالحيلة + كما 
فی قصة ايوب ( ع ) انه لو جری على يمينه لارتكب ظلما ء والظلم 
حرام ٤‏ ولو حنث نيه ترك واجبا ٤‏ وهو حرام ٤»‏ فجوز له الله تعالی 


فحاصله أن الحيلة إذا كانت لرعاية حق الإسلام أو تخليص 
المبتلن به فهى حلال » وإلا فحرام . وبعد ذلك فكل ما قال من 
اميسوط وغيره لا يعبا به > نن فيه إيبطال الشريمة البيضاء 
الحمدية » على صاحبها آلف ألف سلام وتحية . 


القولل المردود 
والسابعة عشر (ا) : ترجمة الحكام ؛ هل يكفى ترجمان وأحد 
ام لابد للحاکم من الائنین ؟ مال البخارى إلى الأول ٤‏ وقال فی باب 


ترجمة الحكام ٠‏ 


« وقال بعض الناس ': لابد للحاكم من مترجمين » () . انتهى 


وأبو داود فى الجهاد/المكر فى الحرب . والترمذى ف الجهاد/ما 
جاء فى الرحصة فى الكذب والخديمة فى الحرب . وابن ماجه 
فى الجهاد/ الخديمة فى الحرب . وأحمد ۸۱1/۱ “1١١ 4۹۰ ٩‏ 
YY ¢ Y/Y 914 : 11/۲ 4 ITTY F7‏ ¢ 
۸ ۷/1 . والطیالسی : رقم ٤ 1۷۲ ٩۰ ۱۰٥‏ ۱۹۹۸ 

(1) كذا ف الأصل وبعض الئاس . 

(۲) صحيح الىخارى : الأحكام/ترجمة الحكام ۰ 


١١ (‏ رفع الالتباس عر عض الئاس ) 


النااس » الشافعى ( رح ٠.)‏ وهو رد لن تال بإ ان ن البخاری ذا قال 
« بعض الناس » أرأد أبا حنيفة ز رح ) . 


ثم قال الكرمانى : « اقول : غرضهم بذلك غالب الامر › أو 
نى موضع تشننيع عليه أو قبع الحال ٤‏ أو آراد به هنا ہعض 
الحنفية » لان محمد بن الحسن قال بانه لابد من انين . غاية ما فى 
الباب أن الشافعى آيضا تقال به ء لکن لم يکن مقصودا بالذات », 


انتهں : 

J‏ وقال بعضهم > الإرآد بد بيعش الاس محمد بن ألحسن ارح(“ 
قإنه الذى اشترط آنه لابد فى الترجمة من انين » ونزلها مثزلة 
التهادة ي ووأفقة الشافعى + فتولو بذلك مغلطائی ي وقال فيك 


ما ذکره البځارى »8 


قلت + سبحان الله ! ما هذا التعسف الباطل حتی یو انشا 
به آنقسهم في المحذور للکرمانى الذى طرح حلباب الحياء ویقول 
« أو فى موضع تشنيع عليه وقبح الحال » > وليس ليس التشنيع وقبسم 
الحال إلا على من يتكلم فى الإئمة الكبار الذين سبقوهم بالإسلام 
وقوة الدين وشدة الورع والقرب من زمن النبى س لله س » ومع 
د مد بن الجن ي 4 ردد فی کلام + 0 


الشافمى س مثل ا نکر علاء الدين غلطائی لاذ ؟ والحال 
ولا پنقص من جلالة قدره شىء .. 


« على أن البخارى لا يراعى الشانمى ( رح ) قط فى جامعه 
الصحيح ؛ ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن الإمام 
مالك )١(‏ وجملة مستكثرة » وكذلك عن احمد بن حثبل فى آخر 
المغازى فى مسند بريدة « آنه غزا مع النبی س لړ ست عشرة 
غزروه ) و 

وقال فى كثاب الصدقات : ( حدثنا محمد بن عبد الل 
الأنصارى + حدثنا بى » حدثنا ثمامة ... الحديث » ؛ ثم قال 
عقيبه ٠‏ « وزاد فى رواية أحمد عن رواية أحمد بن حنبل عن محمد 
أبن عبد الله الأئصارى ) . 


وقال فی كتاب النكاح : « قال آنا أحمد بن حنيل » . ذكره 
الحافظ العينى )٤(‏ : 


هذه أربع (۵) و عشرون مو ضعا قال ها النخارى ( رح ) 
بصضيغة « وقال بعض الئاس » . ) 


(۳)كذا ف الأصل وبعض الئاس . والصواب إسقاط الوأو کا 
) عند العينى فى عمدة القارىء , 

)€( أى نص العبارة من اولها إلى ههنا فى عمدة القاریء ۲۲۱/۱۱ 
)0 کڏذا ق الأصل ویعض الئاس ۰ و الألصوأب 3 أربعة Uouoe‏ 


۷ 


اقول بغضل الله المعبود 


ترحمة الحكا م “ وهل يجوز ترحمان واأحد ؟ » وذكر بعد ذلك خذیتٹ 
زید بن ثابت ( رض ) ) ٤‏ ئم قال تحت الحديث : 
«٠‏ وقال بعض الناس : لابد للحاكم من مترجمين » )١(‏ . 
استندل الإمام البخارى رحمه الله على مذهيه من حواز 
ترجمان واحد بترجمة زید بن ثابت ( رض ) وحدہ للنبی س لر 
وأبى جمرة لابن عباس #) . وشنع على من لم يجوز الاكتفاء على 
وأحد لخالفة الحديث .فقال بعضهم٠المراد‏ به هو محمد ین الحسن 


( رح ) وأبو يوسف ( رح ) وزغر ( رح ) ولم برد بذلك أبا حنيفغة 
( رح ) ١‏ لأن أبا حنيفة يجوز الاكتفاء على واحد . تقال فى الفتح : 


« ونقل الكرابيسى عن مالك والشانعى رحمهما الله الاكتناء 
أبى يوسف ( رح ) اثنين ؛ وعن زفر لا يجوز أقل من أثنين » (0 . 


الحسن مأنه الذى ر ۰ لابد فی الترحمة من اثئین وفزلها 
متزلة الشهادة ) )٠١(‏ . انت . 


() وفيه ٠‏ « أن ای ج امرہ ان یتعلم کتاب اليهود ٠‏ حتى 
کتبت للنیی ع تبه “٠‏ وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه » . 

(۷) صحیح النخاریى ٠‏ الأحكام/الباب المذكور . 

9 قال ابو حمزة : « كنت اترجم بين ابن عباس وبين الناس ٍ 

۱۸۸/۱۳ فتح الباری‎ )٩( 

۱۸۷/١۱۳ نفس المصدر‎ )٠٠( 


- ۸ س 


وهذا يدل على عدم الخلاف بين الإمام البخځارى والإمام آبى 
حنيفة رحمهما الله > فلا تشنيع عليه . وأما محمد وأبو يوسف وزفر 
فهم خالفو! الحديث ٠‏ فالتشنيع عليهم . والمجيب لا لم يأت فيه 
بشىء فنحن أيضا لانطول الكلام فيه بذكر شىء . 


وهذا آخر ما أردنا أيراده فى هذا المقام »> للذب غن الإمام 
ألهمام » محمد بن إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله الباری العلام ء 


ألقول الردود 


وأما ما أورده البخارى ( رح ) من أقاويل العلماء من الصحابه 
والتانعين تقوية ها اختاره من المسائل الخلافية وردا ذهب ألامام» 
فجواب ذلك ما روی عن الإمام س کما فی تاریخ الخمیس س « وکان 
أبو حنيفة ( رح ) يقول : ما جاعنا أو أتانا عن الله ورسوله قبلناه 
ملى الرأس والمين › وما جاعنا أو أتانا عن الصحابة اخترنا 
أحسنه »> ولم تخرج عن أقاويلهم »> وما جاءنا أو أتانا عن التابمين 
فهم رجال ونحن رجال ٠‏ وأما غير ذلك فلا نسمع التشنيع » . کذا 
فی ربیع الأنرار غير قوله « أما غير ذلك فلا نسمع التشنيع ») (١١)ء‏ 
آنتھی . 

وشال صاحب الكفاية فى فول صاحب الهداية « وله أن 
شریحا کان يشهر ولا يضرب » ٠‏ 

« فن قيل : اليس أن آبا حنيفة ( رح ) لا يرى تقليد التابعين؛ 
حتی روی عنه آنه قال : « لا نتلدهم ٤‏ هم رجال اجتهدوا ٠‏ ونحن 


. 1٤۴4 تاريخ الخميس ۲۲۸/۲ . وراجع الانتقاء لابن عبد البر أ‎ )۱١۱( 


س )ا س 


رجال نحتهد » . وغال مشائخنا التأخرون ٠‏ إنما ذكر أبو حئيفة 
أقاويل التابعين فى كتابه لبيان أنه لم يستبد بهذا القول » بل سبته 
غيره » وقال متبعا لا.مخترعا . ) 


« قلنا ٠‏ ذكر فى النوادر عن أبى حنيفة ( رح ) « من كان من 
لائمة التابعين ٠‏ وافتى فى زمان الصحابة ٤‏ وزاحمهم فى الفتوى» 
وسو غوا له الاجتهاد » فأنا أقلده » مثل شريح والحسن ومسروق 
وعلقمه » . وعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الجواب > وعلى ظاهر 
الرواية قالو! : لم يذكر قوله محتجا به » بل محتجا بتجويز الصحابة 
فعله » فيان قضاءه وتشهیره کان بمحضر من عمر وعلى ( رض ) › 
فونه کان قاضیا فی عصرھهما . فما آشتهر من قضایاه فکالمروی 
عنهما » وكان هذا فى الحقيقة احتجاجا بقولهما . وأبو حنيفة (رح) 
یری تقليد كل من كان من الصحابة . كذا فى الجامع الصغر للامام 
المحبوبى . 


وذکر الإمام الملامة النسفى ( رح ) فى الكافى ١‏ « وشريح 
كان قاضيا فى زمن اأصحابة > ومثل هذا التشسهير لا يخفى على 
الصحابه » ولم ينكر عليه أحد منهم » فحل محل الإجماع ؛ فسكان 
هذا منه أحتجاجا بإجماع الصحابة > لا تقليدا لشريح ٠‏ لانه لا يرى 
تقليد التابعى » )١١(‏ . أنثهى . 

أفول بفضل الله المعبود 
. غرض المجيب من إيراد ذلك أن أبا حنيفة س رحمه الله س 
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٠.۴/۴ الكفاية فى شرح الهداية‎ )١( 


س ۰٥ا‏ س 


ياتول .إن ما جاءنا من ل¿ كتاب الله وسنة رسوله قبلناه على الرأسس 
والعين ٠‏ فلزام مخالفة الكتاب والسنة على أبى حنيفة ؛ والممل 
بالقیاس والرآی فی مقابلتھما غر صحیح + فان ایا حنیفه رحمه 
الله لا يكاد يجاوزهما ء وأما غير الكتاب والسنة من أقاويل العلماء 
والصحابة والتابمين ( رح ) فهو لا يقبله حجة ؛ ويقول : نحن رجا 
وهم رجال ٠‏ فلا إلزام عليه بمخالفته تلك الأقوال إذا لم تكن هى 
حجة عنده » فذكر مثل تل الاقوال لا يضر أبا حنيفة ( رح ) ولا د 
الإمام البخارى رحمه الله . 


ونقل لإثبات ما أراد ما ذكره مؤلف تاريخ الخميس : « وكان 
ابو حنيفة ( رح ) يقول : « ما جاعنا أو أتانا عن رسوله قبلناه على 
الرس والمين > وما جاعنا أو أتانا عن الصحابة اخترتا أحسنة > 
وما جاعنا أو آتانا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال » وأما غير 
ذلك فلا نسمع.التشنيع » . كذا فى بيع الأبرار غر قوله « فلا 


Î „ (\Y} نسمع التشنيع‎ 


وها كان يرد على ذلك أن الأمر إذا كان كذا عند أبى حنيدة 
(رح ) ٤‏ ولم يكن قول التاإبعى حجة عنده » فلم ذكر صاحب ألهدأية 
فى مسألة تشهير شنهداء الزور : « وله أى لابى حنيفة ( رح  )‏ 
ان شریحا کان يشهره ولا يضرب ... الخ » (4) # فان ذلك يدل 
على حجية قول التابعى وفعله عنده س نقل فى تاأويله عن صاحب 
ألكناية .ما حاصله ٠‏ انه يقد التابعى فى مسائل لا يسيد فيه 
می برایه ۽ بل بقع تیه اہ وال المسحابة به س رضوان إل 


)€ 1( الهراة VY‏ ا ) 
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علیهم س ٤‏ وآما ما استبد فيه التابعی فلا يقلده . وشریح )٠١(‏ 
رضی الله تعالى عنه كان قاضيا غى زمن الصحابة ( رض ) ٠‏ وكان 
تشهيره بمحضر من الصحابة وسكتوا عنه ؛ كان أحتحاجه بفعله 
احتجاجا بفعل الصحابة وإجماعهم عليه » لا تقليدا لشريح ( رض ٠)‏ 
لانه لا یری تقلید التابعی » (۱) . انتھ ى . 


هذا حاصل ما ذكره المحيب من الخهميس وغره . ففيه أن 
البخارى رحمه اله لم يرد بايراد تلك الأقوال ما فهبه المجيب » بل 
الإمام البخارى رحمه الك أثيت ما أدعاه أولا من ألكتانب أو السنئة ٤‏ 
ثم أيده بفهم الصحابة وتمامل الفقهاء كما أقره المحيب أيضا ٠‏ حيث 
قال ( تقویه لذهبه » أآی لا مستدلا يه ٤‏ ثم بعد إثبات ما اداه من 
الكتاب والسنة الزم على أبى حنيفة رحمه الله بمخالفته الكتاب أو 
السنة فيما ذهب هو إليه » فلا يدفمه ما أورده اجيب . نمم لو 
کان مبئی الالزام من الإمام البخاری س رحمه الله س هو نفس 
مخالفةه قول التابعى أو رأيه لكان له معنى . 


وأما ما ذكر ألمجيب (۷) بلفظ « الثنبيه » شيثا من مسند 
الخوارزمى ردا على الخطيب البغدادى ؛ وبالغ فى تشنيمه بلفظ 
الحسود وغيره لذكر الخطيب من بعض مطاعن الإمام وممائيه › 


ثم جاب عنه يخمسة أوحه ¥ ¥ # 


فكل ذلك لا طائل تحته ؛ لاتا لا نمتقد أن الخطيب رحمه الله 


(ة) ق (ض) J}‏ رت » » وهو خطاً , 
)١(‏ الكناية ۲/۲. 


)1۷( ( من هنا واب « التشبيه » ( الامش ) : 
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ذکره تنقيصا لابى حنيفة ( رح ) أو حسدا عیه > بل دذکره جمعا 
لکل ما قيل فيه » کہا هو تسان الؤرخين . وييده أن ألخطيب رحمه 
الله نقل من محامده ومناقبه أيضا قبل ذکر معائبه ما لم یذکره غیره؛ 
فكيف يظن انه ذكره تنقيصا لشأنه ؟ ولو سلم ٤‏ فمنشاً الاغراط 
فيه إفراط أبى حنيفة ( رح ) فی التیاس والعمل بالراآی ٤‏ کہا قال 
الحائظ ابن عبد البر عليه الرحمه من الل الأكبر ما حاصله : « إنه 
آفرط (۸) يعض اأصحاب ألحديٿث فى ذم أبى حنيفة ( رح ) ٤‏ 
وتجاوزو! الحد فى ذلك › لتقديمه القياس على الأثر . وأكثر أهل 
العلم يقولون ٠‏ إذا صح الأثر بطل الرأى والتياس ء ولكنه لم يرد 
إلا بعض اخبار الآحاد بتأويل محتمل » وكثر منه قد تقدمه إليه 
یره ٤‏ ودی ی ا كإبراهيم التخعى وأصحاب أبن مسعود 


رضی أ لله عئهم ٠‏ إلا أنه آكثر من ذلك مو وأصحابه ٠‏ وره إنما 
يوجد له ذلك قلبلا ) )۱٩(‏ . انتهی . 


فظهر أن منشا الإفراط فى حقه من البعض هو إكثاره من 
الرأى والعمل بالقياس . 


ثم ذكر المجيب ما حاصله : أن الشانسى وغيره أيضا يعمل 
بالقياس والرای ؛ بل قياساته أكثر من فياسات أبى حنيفة ( رح ٠“)‏ 
لأن الشافغفى ( رح ) يعمل بتياس الشبه والناسية والطرد ؛ وأبو 
حايفة لا يعمل بقياس آلشبه والمناسبة مطلقا » وبقياس الطرد 
حين کوئه ځړر مژثر › فای وجه لتخصيص أبى حنيفة بالطمن فى 
ذلك : 


i (۸‏ فی (شن) ١‏ افراط ) ¢ وهو خطا , 


س ک0 س . 


فالوجه فيه ما ذكرنا من ابن عبد البر ( رح ) آنفا ان ابا 
حنيفة ( رح ) وأصحابه توغلوا فى ذلك » ولم يوجد من غرره إلا 
قلاا نادرا فصار هو غرضا لسهام. أصحاب الحديثت لا غيره , 
وكون الشمافعى ( رح ) أكثر أصولا من أبى حنيغة ( رح ) لا يستلزم 
كوته أكثر عملا فى مقابلة الآخيار ؛ ومينى الطعن هو هذا لإ ذاك > 
وإلا فلا تنكر مفضائل أبى حنيفة ( رح ) ولا نرجح الشافعى ( رح ) 
عيال لأبى حنيفة ( رح ) ؟ وأيضا قد أقر بفضائله وكمالاته ومحاسنه 
ومحامده خلق کثړر » حتی غاب مادحوه على ذامیه ۰ ومحسنوه على 
منقصیه ؛ ومزکوه على متهمیه ؛ ومعدلوه على جارحيه ۰ وأحاط 
الأطراف والجوانب ؛ حتى حدثت بها الركبان فى الفلواتك ٠‏ 
بها أهل الشام والعراق ؛ فهو إمام جليل نبيل »+ عالم نبيه ٠‏ فقيه 
من أفقه الناس ۰ تفته عليه خلق کثیر + ورع متعبد ٤‏ ذکی تتی › 
زاأهد من الدنيا ء رأغب إلى الآخرة ٠‏ رد القضاء لأحل ورعه وزهده 
ون اوذی فی قبوله » غلبت طاعاته على معاصیه › فمن أفرط فيه 
وذمه حسدا عليه فهو دلیل نباهۀ شانه وعلو مکانه > ولا یضره 
ثورا . 


ولكن كل ذلك لا يثبت منه المضمة > بل يمكن مع ذلك الخطاً 
والزلة ؛ فذكر مفضائله الجمة لا يرفع ما ألزم به الإمام البخارى 
رحمه الله من مخالفته الكتاب والسنة ؛ مالم يظهر أن وجود تلك 
الفضائل يستلزم العصمة . غايته أن نقول : كما أن وجود فضائله 


س 0 .س 


الحمة لا يسستلزە عصمته ٤‏ كذلك بعض ژلاثه لا يجوز اساءه الأدب 
فى حضرته ٠‏ نإنه مجتهد » والجتهد يخطىء ويصيب ٠‏ ويزل ويثبت . 


ألم ثنظروا إلى صنيع الإمام البخارى رحمه الله تعالى ؟ ننه 
وإن حثه على تلك التعاريض حمية السنة وانتصار كتاب الله ٠‏ لكنه 
كيف ذهب فى هذا المذهب ذهاب الأدب ! حيث لم يصرح باسمه 
الشريف + وعرض بلفظ « بعض النانس » » كى يملمه من يملمه 
ولا يعلمه من لا يعلمه . ۰ 


وهكذا صنيع من يدعى نصرة السنة أن لا يتفوه فى حقه 
يسوء الأدب » نلا يجوز لأحد أن يترخص من ذلك أن بقول شيا 
فى حقه » ما لم يرزق من إخلاص النيه وحسن الأدب ؛ كما رزق 
الإمام البخارى رحمه الله . كيف وهما أسدان يقتتلان ' نما الثمالب 
والذیاب أن پزدحموا فيه ؟ أو هما بطلان تقويان يحاربان ' فما 
للنساء والصبيان أن يدخلوا فيه ؟ إن لم يتنكبو! هلكوأ ويقتلوا . 


وإذا سمعت هذا ووعيته فلا حاجة لنا بهد ذلك أن نثبت 
ما ذكرّه الخطيب البغدادى من معاثبه ومثالبه. »> وندفع ما رامسه. 
الحيب من أثبات محامده ومناقه ؛ فإنه مما لا يعنى ٠‏ ومن حسن 
إسلام المرء ترك ما لا يمنيه » )٠١(‏ . فلذا نطوى منه الكشح > 
وننظر فیما ذکره المجيب من بعءض تمسكاته ما صح منه وما لم 
يصح . وهذا من حيث الاأستدلال من بعض ناصريه ء لا تبعا ا 


)۲١(‏ هذا الحديث اخرجه الترمذى فى الزهد/باب ... » وابن ماجه 
فى الغتن/كف اللسان فى الفتنة . ومالك فى الموطا ۹1/٣‏ . 
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قال المحيب ١‏ « فهنها .ال . 


أقول : أى من بعض تمسكات أبى حنيفة بالسنة قوله عليه 
السلام ‏ « إذا بلع الماء قلتين لم يحمل الخبث » ١؟)‏ > ثركة 
أبو حنيفة ( رح ) لأنه ليس فى الصحيحين »> ولان « القلة » اسم 
مشترك ؛ ولأن إسثاده مضطرب . فذلك ثلائة أوجه ذكرها لأبى 
حنيفة ( رح ) فى ترك حديث القلتين . 


فالوجه الأول م وهو عدم كونه فى الصحيحين ‏ لا يصلح 
وحها لترك الحديث ؛ وإلا لضاق نطاق السنة ء ويبطل الاإسناد 
بجملة الاحاديث التى لم نوجد فى الصحيحين وإن صحت . وأيضا 
يبظطل استدلال الحنفية خاصة بإسغار الصبح من حديث 
الترمذى ٤ )١١(‏ فالوجه غير وجيه . 

وأما الوچه الثانى س أى كون لفظ « القلة » مشتركا سين 


ألمعاتي س غر موحه نضا وال U‏ صح آلاستدلال تحملة الإلماظط 
المشستركة من الكتاب والسئة . وأيضا لم يجز الاستدلال بلفظ 


(Yj‏ أخرحه بو دأود : ى الطهارة/ما نجس آلاء 4 والثرمذ ی ف 
الطهارة/مقدار ا إلذى ا ینحس > وأحمد رشم (l0‏ 
اهار“ /التوقيت وق الماء/التوقيت ف ]اء * وان مأحه ف 
الطهارة/مقدأر اء ألذى لا ینس > و أحمد رقم 0( “ 
١ ۴‏ 4711) .> والدارمی ٩ ٠‏ ء والدارقطنى /ە س۹ . 
والبيمقى 1٦1/١‏ ء والحاكم فى المستدرك ۱۴۲/١‏ . والبغوى 
ف شرح السنة 0۸/۲ ٠‏ وين حيان ٿ صحيحه کہا فی موأرد 
الظمآن ؛ ٦.‏ وفيه « لم ينجسه شىء » , 
(۲۲) فى الصلاة/ما جاء فى الإسفار بالصبح . وسياتى تخريجه 


مس إت س 


« القرء » مثلا فى مسائل العدة ؛ ولو (١؟)‏ صح تميين المشترك 
سالقرينة ء٤‏ كما عين « القرء » للحيض بثرينة لفظ « ثلائثة » ©) 4 
فكذا يصح التعيين فى هذا المشترك أيضا ١‏ ولا يجوز لأجل ذلك 


والوجه الثالث ‏ وهو كون الحديث مضطربا س لا يصلح 
ايشا وججها لترك الأحاديث الصحيجهة على الإطلاق »> ہل إذا لم 
بترحم أحد و حو هشه ولم هكن الجمع ینوا ي وادا آمکن الحمع 
أو ترجح بعض الوجوه فلا » وقد ترجح الوجه فى حديث القلتين 
رواأثه )١(‏ . وأيضا اقربه نامر اللة الحنفية الطحاوی حيث شال 
« خبر القلتين صحيح ٠‏ ولسناده ثابت . وإنما تركناه لأنا لا نعلم 
ما القلتان » الخ ۷؟) . 


فظطهر من كل ذلك أن ا اعتداد اض طرابه عند أثة 


(۴) ي (ش) « إن ٤‏ . 

)۲١(‏ فى قوله تعالى فى سورة البقرة : ۲۲۸ ( والمطلقات يتربصن 
بانشسهن ثلاث روع ) + وتو ضيح ألشرثة ان « تلاثة ) تدل 
على ثلاثة كاملة ء وإلحيض انما تكون كذلكت ٠‏ لا الطهر فأنه 
يئشص من الثلاثة أو يزيد عليها . 

, والحديث مر تخريجه من قبل‎ . 1۴۲/١ المستدرك‎ )٠( 

. ۲۲۲/١ كما فذكره اللا على القارىء فى المرقاة شرح المشكاة‎ )۲١( 
. » إنما‎ ١ وفيه ( إن » بدل‎ 
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الحديث )١۷(‏ »> وأقر الطحاوى أيضا انه لم يترك لاأجل الإسناد “ 
بل لأجل الاشتراك وغیرهہ ٤‏ وهو كما ترى . 


وأما الاستدلال بتوله عليه السلام : « لا يبولن أحدكم فى 
الماء الدائم ثم يتوضا منه » )۲١(‏ فغير ظاهر » لأنه لو أريد بالاء 
الدائم الدائم المطلق اعم من كثير وقليل › لزم أن بتنجس الكثر 
أيضا ء وعلى الأحثاف خاصة أن يتنحس العشر فى العشر أيضا. . 
ولو أريد. به المقيد بالقليل › فللخصم أن يشقول : هو القليل من 
القلتين ؛ فيبطل الاستدلال . ولو شل ٠‏ معاه أنه لا يتوضا من 
هذا اوضع فبل التلاشى ؛ فبقى الحديث على عمومه ٠‏ ويثبت 
الجمع بين الأحاديث ؛ ولم يلزم ترك وأحد منها › فلم قلتم ٠‏ تركه 
أبو حنيفة ( رح ) ؟ 


(TY)‏ وقد أجاب الحافظ أبن حجر عن الأضطراب ١‏ فأحاد ( راجم 
التلخيص الحير 1/ه س ١‏ ) . وانظر ئفصيل الكلام على 
الحديث فى غايه المتصود ۷۸/١‏ س .ء۸ وعون المعبود 
١ 1.١۹ ۳/۱‏ وتحفة الأحوذى ۲10/1 ۲۲١‏ ء وأبكار 
المنن : 1٠١‏ س ۲١‏ . وللشاه ولى الله الدهلوى ف ححهة الث 
البالغة ۱٤۷ ۱٤۲١/١‏ كلام حسن فراجمه . 

(۲۸) اخرجه بهذا اللفظ الترمذى فى الطهارة/كراهية البول فى الاء 
الراكد . وأحمد وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن حبان . 
وبلفظ « يفتسل منه أو فيه » عند البخارى ف الوضوء/البول 
ق الاء الدائم ٠‏ وکڌا عند مسلم ف الطهار ة/ النهى عن البول 
فى الماء الرأكد . وأبى داود فی الطهارة/البول ف ا )اء الراكد 
والنسائى فى الطهارة/الماء الدائم > وغيه/النهى عن البول فى 
الماء الرأكد والاغتسال منه » وى الغسل/ ذکر نھی ‏ الحنب 

من الاغختسال ف ال اء الدائم . وابن ماحه ف الطهارة/ النهى 
عن البول ق الماء الراکد. والدارمی ۰ ٩٩‏ . كلهم عن آبی هرریة 


وآما الاسندلال بحدذيث ام هائیء )٩۹(‏ نغيه انه پمکن آن پکون 
الكراهة فى حديث أم هانىء إذا )۴١(‏ زال عنه اسم الاء المحللق “٠‏ 
والذی روته آن توفیت إحد بناث رسول اله س لړ ؛ فهو لعدم 
زوال اسم الماء المطلق عنه > ولذا ام د یسم باسم غير أسمه کما فی 
الورد وغيره ؛ فثبت الجمع ٠‏ ولم يلزم ترك وأحد منهما » فلم تركه 
ابو حنيفة ( رح ) ؟ 


لم يثبت المنع من الشارع على سبيل ا ٤‏ وأحاديث الحوان 


(۹) وفيه ٠‏ آنها كرهث أن يتوضا بالاء الذى بيبل فيه الخيز )». 
أخرجه الدراقطنى ٠١/١.‏ 

, ) ق لمم « أذ‎ )٣۳١.( 

)۳١(‏ وغيه « فقال ٠‏ اغسلها ثلاثا أو خمسا ... واحەلن ف 
ألآخرة کافوراً آو شيا من كافور ... » . أخرجه البخارى 
بستحب أن بفسل وتر! ٤‏ واب بدا من المبت ١ء‏ ومواضع 
الوضوء من الميت » وهل تكفن المرأة فى إزار الرجل > وهل 
بجعل الكانور ق آخره > ونقضص شعر أأرأة ١ء‏ وكف 
الاشعار )مميت ء وهل يجعل شعر الراة ثلائه شرون > 
وباب بلقى شعر المراة خلفها . مختصرا ومطولا وكذا عند 
مسلم فی الجنائز/باب فى غسل اليت . ورواه آبو دأود ف 
الجنائز/كيف غسل الميت . والترمذى نى الجثائز ما جاء 
فق غل الت . اساي فى الجنائز/غسل اليت بالملاء 

وألسدر »¢ غسل أ لیت وتر أ » وآين ماحه ف الجنائز/ما جاء 

ف سل البت . ومالك فى الموطاً ۲۲۲/۱ . وأحمد ٤“ ٤/٥‏ 

۵ و 0/٦‏ 4 6.۸ . والبیهقی 27 ۷/۱ . 
وابن ابی شيبة ۷۸/۲ . والبغوی فی شرح | لسنة ه/ .۲ 
(۳۲) وفبه « قالت : أحنبت آنا ورسول الله س یار س ١‏ فاغش لت 


من حفنه » وفضل نها فضله ؛ فجاء النسی رر ليغنسل 


الحديقان 6 ولم يزم ترك واحد مما ٤‏ فلم هلت : ترکه ابو متيو 
(رح )؟ 


الدال 


وأما حديث موت الحيوان فعمومه ممارض بخبر الذباب(١٤۲)‏ 


8 (TY) 
(0 


(۳ ٥( 


وأما حديث غسل المنى )١١(‏ فلا يثيت منه نجاسة ال نى مالم 


منها »> فقلت : إنى قد اغتسلت منها » شالت : ناغتسل . 


وقال : إن الماء ليس عليه جنابة » . اخرجه الترمذى فى 
ES‏ حاء فى الرخصه ق ذلك ( ی الاغتسال بفضل 
طهور المراة ) + 1 داود ب الطهسار 4ء لا بحنب ء 
واأنن ماحه ف الطهارة/الرخصة دفضل وضوء الراأة 
وأآحمدذ رقم ۲1۰١۲‏ + ) )اها ۰ ۸۰1 و 1 ۰ والحاكم 
٠٠۹/1‏ . والدارقطنى 1۹/١‏ .ء وابن حبان . وابن خزيمة . 
والبغوى فى شرح السنة 1۲ 
ف لف) ( توافشا ) . 

اخرجه البخارى فى بدء الخاق من حديث أبى هريرة بانظ 
«1ذا وقع الذباب قى شراب احدكم نليقمسه ٤‏ نان ف اأحدى 
حتاحه داع وف الأخرى شفغاء ) ¢ وتصطوهة ۲ الطب 
ورواآه عئه ابو داود ف الأطممة/باب ف الذباب تقع ف 
الطعام ٠‏ وكذا عند أن خزيمة وأين حبان . ورواء أبن ماحه 
ق الطب/باب يقم الذباب بى الاناء ء٤‏ وكذا الدارمى 


CTooc Tl, ¢ VA ¢ TIT ¢ ۹/1 أيضا . وأآحيد‎ ٠ 


۸ ° ۹ ۰ ۳ و ۲/۳ . والنسائی فى الفرع 
والمتيرة/الذباب يقع فى الاناء . ورواه البيهقى وابن حبان ٠‏ 
وهو مروی عن سليمان بن يسار « قال : سالت عائشة 
من المنى الذى يصيب الثوب » فقالت : كنت أغسله من 


1 ب 


يثبت أن الشنل من عائشة ( رض ) كان لاجل التطهر من الذحاسة» 
بل يحتمل أن يكون لأجل طيب النفس ٠‏ كما غسل النخامة والبزاق. 
ولذا قالت عائشة ( رض ) فى قصة غسل الضيف ثوبها : « لم 
مسد علینا ئوبتا » ۲%) . ) 


وأما حديت (النهى عن) استقبال الشلة وأستدبارها مطلقا (۴۷) 


(T1 


(ev) 


ثوب رسول الله لر ٤‏ فيخرج ئی اا لا وأثر القسل ي 
ثوبه » وف رواية « وانا اثر إلى بقع الماء فى ثوبه » . 
أخرجه البخارى ۳ الوضوء/ غسل انى وفرکه + ومسلم 
ى الطهارة/حكم النى . وابو داود فى الطهارة/الئى يصيب 
الثوب . RS‏ : الطهار ا اک من الثشوب . 
1۲“ 1 : الى ف شر السنة AA‏ 
تتعلق بالمنى » من كتاب الطهارة . وعند بعضهم « آفسدت » 
بصيفة الخطاب » « ولا » بالألف بدل « لم » . وراحع 
للتفصيل فى هذه المسئلة ابكار الئن  )١‏ س 1) 
J‏ اذا آتیتہ الشائطل فا تتقاو ا القلة بغائطا E‏ 0 
( ولا ئدستدیره ها ) ولكن قروا او غربو! » + رجه 
البخارى فى القيلة/قبلة أهل٠ا)دينة‏ واهل الشام والمارق > 
وى الوضوء/لا تستقيل الثبلة بائط أو بول إلا عند البئاء . 
ومسلم فالطهارة/الاستطاية + وأو داو ف‌الطهار ة/كراهية 
الطهار 8 النهى عن استشال الثيلة فائط ١‏ 3 بول 4 و الدسممانى 
ي عن استدبار الشاة + وابن ماجه ف 
روایات اخری + 


۱١ (‏ د رفع الالتباس عن بعض الناس ) 


فمعارض عمومه أيضا بحدیث بیت حقصه ( رض ) (۴۸) 
لصحتهما . والتاأویل آنه بر س قعد مستشبلا ثم انحرف + أحتمال 
فى مقابلة النص . والجمع الصحيح أن يخصص واحد منهما 
بالبنيان › والثائى بالصحارى والغلوات › غلم يلزم ترك واحد 
وما حديث الأسفار بالصبح )۴١(‏ فممناه تبينوا الصيح وتيقنوا 
فيه ٤‏ كيلا تقعم صلاتكم لأجل شدة حرصكم بالتفليس فى الليل . 


(۴۸) وهو حديث ابن عمر المشهور ٠‏ اخرجه البخارى فى 
الوضوء/من تبرز على لبنتين . ومسلم فى الطهارة/الاستطابة. 
وابو داود فى الطهارة/الرخصة فى ذلك ( ى اسستقبال 
التبلة ) . والترمذى فى الطهارة/ ما جاء من الرخصة فى 
ذلك . والنسائي فى الطهارة/الرخصة فى ذلك فى البيوت . 
وابن ماجه فى الطهارة/الرخصة ف ذلك فى الكنيف وإياحته 
دون الصحارى . ورواه مالك فى الموطاً 1۱۹۳/۱ س ٠ 1۹٤‏ 
و الشافمى ف الرسالة رتم ألفقشرة ١إ‏ . وأحمد 1/۲‘ 
۴ . والبفوى فى شرح السنة ١/.٦؟‏ 

(۴۹) قال الزيلعى ٠‏ ( روی من حديٿث رافع تن خدیح * ومن 
حديث بلال ٤)‏ ومن حديث انس 4 ومن حديث قتادة بن 


النعمان ٤‏ ومن حديث مسعود ٤‏ ومن حديث أبى هريرة “ ومن 
حدیت حواء الأتصارى ٠ ٦‏ ثم خرج کل حدیث . (ر أجع 
نصب الراية ۲۴٥/۱‏ س ۲٣۷‏ ) .> 

أقول : والعروف س وهو الذى أراده الؤلف ومۋلف . 
بعض الئاس ہہ حديث رآافع الذى اخرجه ابو داود ق 
الصلاة/وقت الصبح . والترمذى فى الصلاة/ ما جاء فی 
الاسفار بالفحر . والنسائی ف الو اتيت/ الاسفار » وابن 
ماجة فى الصلاة/وقت صلاة الفجر . والدارمى : ١٤١‏ . 
والطیالسی رقم ٩٥٩‏ . والبیهقتی ۲۷۷/۱ , وابن حبان 
کہا فی مواآرد الظمان ۰ ۸٩‏ . وأحمد 1٥/٣‏ د ۱٤٩/٤‏ > 
۴ . والطحاوی ١/١د.٠‏ 


س ا سس 


وأما حدیث 7 أصيحو | بالصبح (*) فمعئاأه ادځلوا فی 
الصبح ٠‏ يثال ( أصيح الرجل » إذا دخل فى الصبح ٠‏ والدخول 
فی شىء ل یکون إا من أوله لا من آخره ؛ نلا دلالة على آخر 
الوقت . 


وأما الاستدلال على آخر الوشت بحديث « أنضل الأعمال 
أدأء الصلاة أوشتها) ))١(‏ فلست أحصله» لان غايته أنه یدل على أن 
آخر الوقت أبضا وقت ٠‏ كما أن أول الوقت أيضا وفت > ولا شبهة 
أن الفاضل هو الأول فلو احترتم الآخر يلزم ترك الفاضل . 


1 جمع الحسن ُن تطال نالصا هة حنی سر فلم يلزم ترك 


و اما حذیٿث قر أءه الفاتحة )٤۷(‏ فالاستدلال على عذم وجوب 


. اخرجه بهذا اللفظ أبو داود فى الصلاة/وقت الصبع‎ )٤٠( 
ً (1o /Y واين ماجه ف الصلاة وشت صلاة الفحر ء وأحمد‎ 
كلهم عن رأفع بن‎ . ۲۹٦۳ وابن حبان رقم‎ ۰ ۱۲۰/٤ و‎ 
٠ کن‎ 

)٤1(‏ أخرج معناه البخارى فى مواقيت الصلاة/نضل الصلاة 
لوقتها » ٠‏ وفى التوحيد/باب وسمى النبى الصلاة عملا » وفى 
الجهاد/فضل الجهاد والسير ٠‏ وف الأدب/ثول الله تعالى 
( ووصينا الائسان بوالديه ) . ومسلم فى الايمان/كون 
الإيمان بالله تعالى أنضل الأعمال . والترمذى فى الير 
والصلة/باب منه ( فى ذكر أنضل الأعمال ) . والنسائى 
ف المواقيت/غضل الصلاة ليقاتها . والدأرمى : ٤)إ‏ 

(۲) وهو حديث عبادة بن الصامت المشهور ٠‏ أخرجه البخارى 


س 1 — 


قراءته بحديث المسىء )٤١(‏ استدلال بالمنهوم فى مقابلة النطوق “> 
و استدلال باو أفق للخصم لإثبات ألخالف له > لان الفاثتحة عتده 
أيسر من كل ما تيسر . وتأويل نفى الجنس بنفى الكمال فى قوله 


(f1) 


فى صفه الصلاة/وجوب القراءة . ومسلم فى الصلاة/وجوب 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة . وأبو داود فى الصلاة/من ترك 
القراءة فى صلاته . والترمذى فى الصلاة/ما جاء انه لا جع 
چو صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب . والنسائی ف 
الافتتاح/ايجاب قراءة قراءة الكتاب فى الصلاة . واين ماجة 
ف الصلاة/القراءة حلف الإامام * والشافعى ٩ Yo/|‏ 
والحمیدی ف مسنده 1۹1/1۱ والېيهتى A/1‏ واليغویى 
ق شرح السنة ٣/ه] ٤‏ رقم ٥۷٦‏ . وآخرون , 

قال الترمذى ٠‏ ( وفى الباب عن أبى هريرة »> وعائشة > 
و أئس ي وآیی اده ويد الله تن عمرو ) ء راحم 
التفصيل الصحاح والسنن »> وجزء القراءة خلف الاما 
للبخارى » وكتاب وجوب القراءة فى الملاة للبيمقى > 
وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام لللكنوى > 
وتحقيق الكلام فى وجوب القراءة خلف الامام للمباركنورى > 
وأبكان المنن له : 1١۲۷‏ س 1۷۷ > وتحفة الأحوذى 0/۲ 
٦‏ ٠ء‏ وعون المعيبود 1/۲ ۸ه ٤‏ ومرأعاة المفاتيح 
( الطبعة الثائية ) ۳۲۲/۲ ٠۲٠١۲‏ > والتمليقات السلفية 
على سنن النسائی ۱۰۸/۱ س ۱١١‏ . 
قلت ۰ هو مروی عن أبیى هريرة ورفاعة بن راقع ۰ 

آما حديث آہبى هريرة فأخرجه البخارى فى الاستئذان/من 
زک ففال عليك السلام 4 وق صفة الصلاة/وجوب القراءة 
للإمام والأموم » وأآمر النبى ير الذى لا يتم ركوعه باعادة» 
وف الأيمان والنذور/اذا حنث ناسيا قى الأيمان »> ومسلم فى 
الصلاة/وحوب قرأءة الفاتحة فى كل ركعة . وأبو دأود ف 
الصلاة/رصلاة من لا يثيم صلبه فى الركوع والسجود ؛ 
والترمذى فى الصلاة/ما جاء فى وصف الصلاة . والنسائى 


فى. الافتتاح/فرض التكجر الأولى . وآبن ماجه قى اقامة ' 


4 س 


عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إلا بفاتحة. الكناب (6)) مبادرة: 
إلى الحقيقة » وارتكاب للمحاز من غير داعى ضرورة ٠‏ لأن وضع 


1 ل 


« لا » لنفى الجنس > واستعماله فى نفى الصفات محاز لإا 


يضار إليه إلا عند وجود القرينة وعدم إمكان الحقيقة › وبمثل ذلك 
١‏ يصح ترك الحديث الصحبح الناطق بوجوب قراعتها فى الصلاة 


٤ وأما حديث زكاة الخيل (ه)) قلا يظهر دلالته على المطلوب‎ ٠ 


الصلاة ق إتماہ الصلاة , واايفوى ۳/۲ س ) رقم هه 


(t&) 
(4 o} 


وآما حديث رفاعة يبن رأغع فأخرحهة أبو داود وألڌرمذى 
ى الأبواب المشار إليها . وأخرجه .النسائى ف الافتتاح/ 
الرخصةة فى ترك الذكر فى الركوع . وأحمد ۲۲./٤)‏ . 
والشافعی ۸۸/۱ . والدارمی ۲ ..٠١۸‏ والطحاری چو 
ج/1۳۷ . وابن الجارود ٠‏ 1۹۲ . والحاكم ۲٤4/١‏ > 


٠ ۰‏ والبفوی ۷/۴ س ۸ رقم ۳٥هد‏ 


یرید المؤلف به س کما ق بعض الناس س حدیث آأبی هريره › 
. والىيھقى 1.۲/۲ ¢ 1¥ ¢ PVE ¢ FTIVY ¢ o‏ < 
وفيه آن رسول الله يتر قال : « الخيل لتلاثة + لرجل أ 


٠‏ ولرجل ستر » وعلى رجل وزر . ناما الذی له آجر 


فرجل ٠.١‏ ورجل ربطها فيا وتعففا ثم لم يسس حق ال 
ی ظهور ها ولا رقابها فهی له ستر . ( الحديث 

من الانهار » وفى المناقب/باب ... »> وف التق س سور ة 
زډ اذا زلزلت DE A‏ ذرة خرراأ يره ) › 
الزكاة/أثم مانم لرا 4 وآين اجه فی الجياد/ ارتيا إلخيل 
ستل ا ...ومالك ف الوطاً ٠ ۲/١‏ وأحمد ۹/۱ و 
TAI ¢ TAT ¢ YY /‏ . 


س 10 سس 


وما ثركه الحتفيه ))١(‏ رحمهم أله ظاهر فيه . 


وأما حديث الشفعة ))١(‏ نلا حجة فيه لما أدعيتم . وأيضا 


فيه إثبات للمخالف بالوافق للخصم ء لأن الحديث يوأنق ألخصم ٠‏ 
لأن الخليط هو آلجار ٠‏ فلا يصح الذ ائمسك به , ) 


وأما حديث اشثراط الولى ثى النكاح () فليس فيه ما يدل 


على ما ذهب إليه الحثفية . وما أحتج به ألحنفية فغايثه أنه يثبٽ 
منه اشتراط رضاها ؛ وإليه ذهب الجمهور رحمهم الله . 


. يريد المۇلف به س کما فی بعض الناس س حديث على‎ )٤( 


(ty) 
(CA 


والرقيق )») . ) 
قلت ٠:‏ آخځرحه أبو دأود قى الزكاة/زكاة السائمة . والترمذى 
فى الزكاة/زكاة الذهب والورق . والنسائى فى الزكاة/زكاة 
الورق . وأبن ماجه فى الركاة/زكاة الورق والذهب > وصدقة 
الخيل والرثيق . وأحمد CITT CITI CIE ¢ HIF!‏ 
۰ ۱۸ ۰ والدارقطنی ۲۱٤۲/۱‏ والیيەتى 1۸/6 , 
ورأجع الإحوذى ۲ - .۷ ٠‏ وعون المعبود 
AT /t‏ س ۸0 وئيل الاوطار ۲٤/٤‏ . 
وهو حديث « الجار أحق بصقبه » وقد مر تخريجه . 
یرید به س کہا فی بعض الناس ‏ حديث آبن عباس : 
«ألايم أحق بنفسها من وليها ٠‏ والبكر تستاذن فى نفسها 
وإذنها صماتها ) ۽ أرحه. ابو داأود ف النکاح/باب ف 
الثيب . والترمذى النكاح/ما حاء ف استثمار اليكر 
والثيب . والنسائی ف آلٹكاح/ استئمار الأب اليكر ف تفسها, 
ومالك س ۰ و الدارمی : (۸؟ . وأحمد رشم AAA‏ 
وعنده رقم ۱۸۹۷ . ومسلم فى النكاح/استئذان الثيب فى 
النكاح بالنطق والبكر بالسكوت »> بلفظ : « ألثيبا ... » 
ندل D‏ الاي » 


سا 1 س 


والاستدلال بقوله « ثم ترك » غير تام ٠‏ لانه يمكن أن يكون معناه 
ترك الأدعاء على تلك القبائل ي ومع ذلك لا يثبت النسح 4 


(٩) 


کے 


وأما حديث ترك الجهر بالتسمية )٥١(‏ فالكلام فيه وإن كا 


راد الولف هنا حدیث أئس بن مالك م وىه J‏ ان رسول 
اله رنت شهرا يدعو على احياعمن‌آحياء العرب ثم ترکه) . 
الصلوات ۴ وأو داأود ف الصلاة/القنوت ف الصلو ات 4 
والنسائی ف الافتتاح/اللعن فى القنوت . وأين ماحه ف 
أقامة الصلاة/ما حاء ق القنوت في صلاة لفجر وأحمسد 
4/۲ والطحاوی 6/1 > واليفوى فى شرح الأسثة 
7۲ . وآخرون . 
قلت ٠:‏ وف الباب آحاديٿ أخر ع عن اليراء بن عازژب » 
على ١‏ وأبى هريرة > وابن عباس > وغيرهم من الصحابة . 
و حذيبت اننس مروی من غير وجه بالفاظ أخرى فى الصحاح ۰ 
قلت ٠‏ يشر بذلك إلى حديث انس الذى أخرحه البخاري فى 
صفة الصلاة/ما يقول بعد التكيير ؛ ولفظه : « أن الى 
٣‏ وآبا بكر وعمر رغی الله عنهم انوا يفتتحون الصا( 
بالحمد لله لله رب العالين » . وأخرحه الترمذى ف الصلاة/ اب 
ف افتتاح القراءة ال لله رب العالين ؛ وعنده « القرأءة « 
ندل » الصلاة ) ٠.‏ وزاد « عثمان . وأخرجه ملم فی 
الصلاة/ححة من قال لا يجهر باليسملة ؛ وبلفظ : « الت 
مع رسول ا“ ۾ + و عثمان ي فلم أسمم أحدا منهم ٿرا 
الله الرحمن الرحيم ) .ورو اه أحمد مو الطحاوی 
1/1 ُ والدا شا ۱۹۶/1 وقالوا فيه : ( فكانوا 
لآ يجهرون يسم ۾ وي إا ورو اه أبن حبانڻ ی صحیحه » 
وزاد بحهرون مالحمد لله ۾ يوم . وق بغ للنسائی ف 
الافتتاح/ترك الجهر ببسم الله + + واين حيان ۰ فل 
أسمعم أحدا منهم يجهر ببسم الله ... » . وف لفظ لانى يعلى 


س 11۷ س 


وحاصل جمينع ذلك أن أبا حئيفة ( رح ) أيضا بتمسك 
بالأحاديث والآثار »> وله تمسكات مشهورة بكتاب الله ٠وسنة‏ 
رسوله » ولكن لا نزاع فيه لأحد » إنما النزاع فى أن ما صدر من 
أبى حنيفة رخمه الله فى بءض ال محال من مخالفة النصوص والعمل 
بالرأى والقيااس » ايحل لمؤمن باله أن بصر على تلك المخالفة ويتبع 
ذلك مع علمه به ؟ ويبطل النصوص الصريحة بالتأويلات الفاسدة 
لتصويب ذهاب الإمام إليه »> مع زعمه بأنه مجتهد يخطىء وبصيب > 
وليس بمعصوم يستحيل منه الخطأاً والنسيان . 


وقد اتفق أهل الحق على آنه )٥١(‏ ما من أحد إلا ومأخوذ من 


ف مسىنده ٠‏ « فكانوا بستفئحون القراءة فما يجهر به یو 
و بالحمد لله ... » وق لفظ لاطبرانى بى معحمه > وأبى 
تعبم فى الحيلهء٤وابن‏ خزيمة فى مختصر المختصر٤والطحاوى‏ 
فی شرح معانی الأشار 1۱۹/۱ : « وكانوا يسرون ببسم 
الله ... » وأخرجه عبد الرآزق فی مصنفه ۸۸/۲ رقم ۰۲٥۹۸‏ 
۹ وابو عوانة فى الصحيح . 
قال الزیلعیى تصب الراية ١ : ۴۲۷/١‏ ورجال هذه 

الرو ايات‌كلهم شات مخر جح لهم ف الصحيح جمع 4 وراجم 
لتحشيق الكلام فى الجهر والاخفاء باليسملة والأداديت 
والآثار الواردهة قى ذلك «١‏ الإائصاف فيما بين الملماء من 
الاختلاف » ( لابن عبد الير ) ممح وعة الرسائل المنرية 
۲ ~~ ۱۹4 

) التى ذكرها مؤلف « بعض الناس فى دفع الوسواس » 
تأييدا لإمامه . 

(ه) ف لف) « أن ) , 


کلامه ومردود عليه هو ٠‏ إلا رسول اله بے (۵) » وقد ثبت 
آن من کان مستنا فليستن بمن قد مات ٠‏ فن الحى لا يمن عليه ٤‏ 
واولئك أصخاب محمد س بل كاتو! اتضل هذه الامة » وأبرها 
قلوبا » وأعمقها علماً ٤‏ وأقلها تكلفا ٠‏ اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه > فاعرفوا لهم فضلهم ء واتبعوهم على أثرهى > 
وقمسنکوا بما استطمتم من أخلاقهم وسرهم › فإنهمم كانوا على 
الهمدى المستقيم . انفتهى . ولم يات المجيب فيه شيا , 


واما تحن فكما لا تشك فی أنه لا يحل لؤمن بالل أن يتبع 
النصوص »۰ ولا يقيس أبدا مع وجود النص > وإنما يتيس عند 
فْقذدذ 4 ون وقع آنا وجدنا للم الة التى قاس فیھا نصا من کتاب 
أو سئة فنحمل .ذلك على عدم استحضاره ذلك حال القياس ي وبظن 
انه لو استحضره )ا قاس فيه » ولا تبادر إلى الرأى ء كماشال 
الإمام الشعرانى ( رح ( شی الميزاأن 


() قلت : هذا مروی عن ابن عباس كما ذكره تقى الدين 
السبكي ف الفتاوى |/1۲۸ . ورواه أبن عند البر فى جامع 
نن. .العلم و صله ٩1/۲‏ . وابن حزم فى الأحگام فی اشر 
ا ٤ | oj‏ 1۷۹ من قول مجاهد والحكم بن عتيبة .ل 
وهو مشهور عن مالك كما حكاه التأخرون . ثم أخذه 
عنهم الإمام ا آحمد کھا ذکره انو داود ف مسائل الإمام أحمد 
. ( راجع صفة صلاة النبى للالبانى ‏ ۲۸ ) . 


رفع الالتثباس 


« إن اعتقادنا واعتقاد کل منصف فی الإمام أبی حثيغة س 
والتبرى منه ٠‏ ومن تقديمه النص على التياس.۰ آنه لو عاش حتى 
دونت احاديث الشريعة ؛ وبعد رحيل الحفاظ فى جممها من البلاد 
وكان القياس قل فى مذهبه كما قل فى مذهب فيه بالنسبة إلى 
غيره . لكن )ا كانت أدلة الشريعة متفرقة فى عصره مع التابعين 
فى المدائن والقرى والثغور » كثر القياس فى مذهبه بالفسبة إلى 
غره من الأتمة ضرورة »4 لعدم وحودذ التنص فى تلك امسائل التى 
قاس فيها » بخلاف غره من الائمة ٠‏ فإن الحفاظ كانوا قد رحاوا 
فى طلب الأحاديث وجممها فى عصرهم من المدائن والشزرى › 
ودوئو ها ي فحاونت أحادیث الشريعة نمضها بعضا 4 غهذا گان 
سيب كثرة القیاس فى مذهبه »› وقلته فى غه ٠.‏ 

} ويحتمل .أن الذى ضاف ألى الإمام أبى حئيفة س رحمه 
الله أنه يقدم القياس على النص ظغر بذلك فى كلام متلديه الذين 
يلزمون العمل بما وجدوه عن إمامهم من القياس ٠‏ ويثركون الحديث 
الذی صح بعد مومت الامام ي فالامام معذور ي و أثياعه غير معذورین 

وقولهم : « إن امانا لم يأخذ بهذا الحديث » لا ينتهض 
کو م ااال ی م بطر یھ ار طف په اکن ام مج فن ۲ 
)٥4(‏ راجع الميزان للشسعرانى إ1/¥o‏ ‘¢ والمجموع للنوو ی 1/1 ( 

والإيقاظ للفلائى : 11 و ٠ VY‏ ٌ9 ( معنى قول الشافعى 

ا صح ا حي فهو مذهى » السبكى (من مجموعة الرسائل 


النيرية 1/۲ + 1 : ورت المحتار 1۳/۱ ي ورسم المفتى 
ن بحمو عا رسال أبن عاندين 1 ) ء واعلام الموقعين بو 


س .۷ س 


لأحد معه قياس ولا حجة إلا طاعة الله ؤرسوله بالتسليم له )*١(‏ 

فتبين الحق » وظهر ان ابا حنيفة (رح) لم يفرط فى القياس > 
ولم يعمل به إلا لضرورة فقدان النص عنده » أو عدم استحضاره 
وقت التياس > ولم يترك نصا إلا لمدم الظفر به لعدم تدوين آلحديث 
فی عصره.وإلزام تقديم القياس على النصوص حثيقة على مقلديه 
وناصريه ٤‏ حيث يجترؤن ويقولون : نحن لا نأخذ بيذا الحديث لان 
أمامنا لم يأخذ نه » وقد قال إمامهم : : « إذأ صح الحديث فهو 
مڏهیی » (51) . 

ولا شبهة أن الأحاديث لم تدون )٥۷(‏ ولم تجتمع فى عصره “ 
فاحتمل عدم وجدان الحديث وعدم ظهوره لا > وبعد ما ظهر 
وصح من رسول الله لړ فما عذرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين 
فى ترك هذا الحديث الصحيح لأجل مول إمامهم ؟ مع أن إمامهم 


چ A7۲‏ س ۷١‏ . وألتحف ف مذأهب السلف ء وألقول 
المغيد فى أدلة الاجتهاد والتغليد ٤‏ كلاهما للامام الشوکانى . 
وعقد الحيد فى بيان الاجتهاد والتقليد » والانصاف فى بيان 
الاخثلاف کاڑ هہا اللثشاة ولٰی | لله + ودراسات ألاييب 

ف فى السو أالحسنة بالحبيب للشيح معين ألدين التهتوى . 
وغيرها موه ٠‏ 

(٥ه)‏ الميزان 1۲/١‏ 1۴ . وقد نقل القسم الأكبر منه الشيخ 
عبد الحى اللكنوى تى النافع الكبير : ٠٠١١‏ > وعلق عليه 
بما يۇيده ويوضحه ٤‏ فليرأجمه من شاء . 

(١ه)‏ انظر التمليق ١‏ على الصغحة السابقة , 

إ¥ه) ف ف4 ‹ لم يدون ) ه 


¥4 .س 


ایضا يقر أنه مذهبی » فکئهم ينارون عه › ويستحپون أن نقولوا : 
« إن إمامنا لم يجد هذا الحديث > أو لم يستحضره وشت قيلسه » » 
ويثفو هون أن كل ما هو فى مشكاة النبوة فهو فى مشكاة الامام ٤‏ 
یمن آن یفقد شیء من مشکاته ٤‏ او لم یستحضره وشت قياسه . 
ولذلك الزعم ل ببالون باضاعة الايمان ء ولا يأننون من شولهم ٠‏ 
انحن تلخْذ بذلك الحديث » ولا عمل على ذلك ٠‏ ان إمامنا لم ياخذه» , 


ایت شسعری ذا لم يجز للأمة العمل على زلات الصحابة بعد ما 
ثبث آنها زلة ٤‏ نكيف يجوز للمقلدين الممل على خطا إمامهم إذا ظهر 
آنه خط 7 


راشوب ملي و لضان ٠‏ ابي ترم بها الصوت » 


ونثول ٠‏ 
ويرحم الله عبدا قال آمینا 


ألحمذ لله على ما هدآنا المصرأط السوى الذي أتمم عليه ء 
وهو يهدى السبيل ؛ وهو حسينا ونعم الوكيل , 


قم الإيداع Ao/ (Ao‏ 
ألترقيم الدولی ج س ک۳ س ما WY‏ 


مطبعمة عبر س للكتاب والأعمال التجارية 
1٦‏ ش لعى الإطيعي س حدائق حلوان 


هذا الكتاب 
ل شك فى أن العصر الراهن مختلف عن غيره 


ا 


من الور زرف لان ع ۷ ی 


رلالك فحن نری فی هذا التراث لونا من 
بض 
السلفية فى بقعة هامة من البقاع الإسلامية . 
وهذا الكتاب واحد من الكثرة التى وضعت 
دشر لعقيدة السلفية والرذ عل معارضيا. ( 


وللدفا عن أصحاب الحدیث الذين عاشوا- 


للعلم والتحقيق » وحذرؤا من التعصب 


| : 
وجو إلى جانب ذلك رسالة علمية مهمة › 
تتداو عدیدا من مسائل الحدیث والفقه 
شرح االأدلة » وبيان مواضع e‏ والقوة » 
رتا المذهب ااار , 


یسر اد الصحرة أن تشدھ لك جرلا الكتاب 


١‏ رفع الالتباس عن بعض الناس › خطوة نحو 
وحدة الهدف للطوائف الإسلامية حتى لا تضلنا 


السبل عن صراط الله المستقم . 
حدائق حلوان ججوار عمارات المهندسين 


شار ع جال عبد الناصر 
ات اأقاهرة 


ا 


المراحل الى مرت با الدعوة' 


4 


